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الملخص

يهــدف البحــث إلى تحديــد مفهــوم: "الجمــع بــين الأدلــة الشــرعية"، ومقارنــة تعريفــات بعــض المعاصريــن، 
اختيــار تعريفــاً مناســباً للمصطلــح، وبيــان شــروط المالكيــة للقــول بالجمــع بــين الأدلــة، وتتبــع البحــث مســالك 
المالكيــة في التوفيــق والجمــع بــين الأدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، ونفــي الشــبهة المثــارة حــول المذهــب المالكــي 
الأحاديــث  مــن  الكثــير  رد  التشــدد  لهــذا  ونتيجــة  الأدلــة،  بــين  القــول بالجمــع  بالتشــدد في  الــي وصمتــه 
الصحيحــة، وبيــان بطلانهــا وتهافتهــا وافتقارهــا إلى أدلــة تســتند إليهــا، وبــين بالأدلــة حــرص المالكيــة علــى 

الجمــع والتوفيــق بــين الأدلــة.

The research aims at defining the concept of "combining the legal evidence"، compar-
ing the definitions of some contemporary، selecting an appropriate definition of the 
term، and stating the conditions of the owner to say the evidence. The research follows 
the ownership methods in conciliation and the combination of evidence، Which he stig-
matized to say in the combination of evidence، and as a result of this hardness، many 
of the correct hadiths، and the statement of the invalidity and lack of evidence and lack 
of evidence based on them، and evidence evidence of the concern of the Maalikis to 
combine and reconcile the evidence.

* موظــف لــدى وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية المغربيــة، تاريــخ اســتلام البحــث 2018/10/15م، وتاريــخ قبولــه 
للنشــر 2018/11/29م.
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مقدمة
الحمــد لله حمــدًا يليــق بجلال وجهــه وعظيــم ســلطانه، وجميــل إحســانه وتمــام 
إنعامــه، والصــلاة والســلام علــى أفضــل خلقــه وإمــام أنبيائــه، وعلــى آلــه وأصحابــه، 

والتابعــين لهــم بإحســان إلى يــوم لقائــه. وبعــد:
القــدر،  العظيمــة  المباحــث الأصوليــة  مــن  التعــارض والترجيــح  فــإن مبحــث 
والخطــيرة الأمــر، والجليلــة الشــأن، قعَّــد فيهــا الأصوليــون كعادتهــم قواعــد عامــة 
كليــة، ولم يتعرضــوا للتفصيــلات والجزئيــات، وخاصــة قاعــدة الجمــع والتوفيــق بــين 
الأدلــة، فمــا بســطوا القــول فيهــا، ولا أطنبــوا فيهــا الــكلام...؛ لأن هــذا ليــس مــن 
صميــم عملهــم، ولا مجــال اشــتغالهم؛ لأن شــغلهم هــو وضــع قواعــد كليــة عامــة، 
تســهل علــى الفقيــه عملــه في اســتثمار الأدلــة الشــرعية، وتنزيلهــا علــى الوقائــع 
الجزئيــة، فتــولّى فقهــاؤنا الأجــلّاء بمختلــف مدارســهم ومذاهبهــم بيــانَ مــا أجْملــه 
الأصوليــون، وتفصيلــه في قواعدهــم الأصوليــة العامــة؛ بيــانًا عمليًّــا، فاســتثمروا هــذه 
القواعــد في نظرهــم للأدلــة وتنزيلهــا علــى واقــع حيــاة المكلفــين الْمَعيــش، ومــن جملــة 
هــذه الأدلــة مــا قــد يبــدو للناظــر أنهــا متعارضــةٌ فيمــا بينهــا، ينفــي بعضُهــا مــا قــد 
يثبتــه الآخــر، فأبــدع فقهــاؤنا -رحمهــم الله- وتفنَّنــوا في وجــوه الجمــع بــين الأدلــة 

ومســالكه؛ إعمــالًا لقاعــدة: »الأصــلُ في الأدلّـَـة الإعْمــالُ لا الإهْمــالُ«)1(.
فــكان منهجُهــم هــذا خليقًــا بأن يحظــى بعنايــة الدارســين والباحثــين المعاصريــن، 
وهــو مــا حــدث بالفعــل إذ قامــت دراســاتٌ وبحــوث معاصــرة خاصــة بمبحــث 

جيــح«)2( »التَّعــارُض والترَّ

نهاية الســول شــرح منهاج الوصول لجمال الدين الإســنوي 268/2 نشــر دار الكتب العلمية،   )1(
ط 1 ســنة 1420هـــ 1999م، والتقريــر والتحبــير في أصــول الفقــه لابــن أمــير الحــاج 194/2 

نشــر دار الفكــر ســنة 1417هـــ 1997م.
البحوث والدراسات الي وقفت عليها في هذا الموضوع هي:  )2(

ـ التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي لمحمد إبراهيم الحفناوي  
 ـالتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة لعبد اللطيف البرزنجي  

ـ منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي لعبد المجيد السوسوة.  
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غــير أن هــذه الدراســات وتلــك البحــوث كلهــا دراســاتٌ عامــة أصوليــة فقهيــة 
حديثيــة ...، لم تفــرد منهــا دراســة واحــدة لتـتَـبَُّــع وتلمــس منهــج مذهــب فقهــي 
معــين مــن مذاهبنــا الفقهيــة وإبداعاتهــا في باب التعــارض والترجيــح، ومــع ذلــك 
فهــي جهــود مباركــة محمــودة ينبغــي أن تُشــكر، وفيهــا فوائــدُ لا ينكرهــا إلا مكابــر، 
ـــــ موضــوع  الموضــوع  هــذا  لــو درس  وأبلــغ وأتمَّ  أكــبَر  الفائــدة ســتكون  أن  غــير 
التعــارض والترجيــح ـــــــ مــن جانبــه الفقهــي الخــاص بمذهــبٍ مــن المذاهــب الفقهيــة 
المعتــبرة، حــى يتســى لنــا الوقــوفُ أولًا علــى مَناهجهــم، والاســتفادة منهــا ثانيـًـا.

فــكان هــذا الســبب دافعًــا لي وحافــزاً علــى تخصيــص دراســة مقتضبــة لمنهــج مدرســة 
فقهيــة مــن مدارســنا العريقــة في الجمــع والتوفيــق بــين الأدلــة الــي تظهــر عنــد بَادِئ 
الــرأي أنهــا متعارضــة، وهــي المدرســة المالكيــة، بعنــوان: »الجمــعُ بــين الأدلــة في 

ــعهم في الأخــذ بــه«  المذهــب المالكــي مفهومُــه، وشــروطهُ، ومســالكُه، وتوسُّ
ــس منْهــج المالكيــة المتفــرّدِ في التعامــل مــع الأدلــة  فجــاء هــذا البحــثُ؛ محاولــةً لتلمُّ
الــي ظاهرهــا التعــارض، وإبــرازاً لمعــالم هــذا المنهــج الــذي ربمــا خفــي علــى بعــض 
ر بينهــم مــن  الباحثــين)1( حــى حكَــم علــى المالكيــة بخــلاف مــا عُــرف عنهــم، وشــهِّ

التعامــل مــع الأدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض.
إشكاليةُ البحث وأسئلته:

فما هو مفهوم الجمع والتوفيق بين الأدلّة؟ - 
ومــا هــي الشــروط المشْــترطة في الأدلــة الــي يقُــال بالجمــع بينهــا؟ ومــن يتــولّى  - 

عمليــة الجمــع هاتــه؟
وما هي مسالكُ الجمع، ووجوهُه الي عمِل بها المالكية؟ - 
الأدلــة  -  بــين  بالجمــع  القــول  في  ومتشــدِّدون  مضَيِّقــون  فعــلًا  الكيــة 

َ
الم وهــل 

ذلــك؟ خــلافُ  الأمــر  واقــع  أنَّ  أم  المتعارضــة؟ 
فكانــت الدراســة إجابــةً عــن هــذه التَّســاؤلات، وإيضاحًــا لهــذه الإشــكالات، لــذا 

آثــرت أن أتنــاولَ هــذا الموضــوع في:
سيأتي نقل أقوالهم في المبحث الرابع.  )1(
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مقدمة
ــريعة، ومــا  وتمهيــد: ذكــرتُ فيــه الأدلــة علــى نفْــي التعــارض بــين نصــوص الشَّ

ــم. ُتوَهَّ
قعــده علمــاؤنا مــن قواعــد لدفـْـع التعــارض الم

وأربعة مباحثَ:
المبحث الأول: مفهومُ الجمَع بين الأدلة.

المبحث الثاني: شروطُ الجمع بين الأدلّة عند المالِكية.
المبحــث الثالــث: أوْجــه الجمــع، ومســالكُ التأليــف بــين الأدلــة الــي ظاهرهــا 

التَّعــارض عنــد المالكيــة.
المبحــث الرابــع: توسُّــع المالكيــة في الجمــع بــين الأدلــة، ودرءُ شــبهة تشــدُّد 

مذهبهــم في قبَــول الجمــع بــين الأدلــة.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.

تمهيد
الجمــعُ بــين الأدلّـَـة الشــرعية ضَــرْب مــن ضــروب نفــيِ التَّعــارض عــن الشــريعة 
الإســلامية الغــرَّاء، الــي نزلــت مــن عنــد أحْكــم الحاكمــين، فجــاءت أحكامُهــا 
متَّســقَة ومتآلفــة متكاملــةً، ونزَّههــا وصانهــا عــن أي تعــارضٍ أوتضــادٍّ أوتنــافٍ بــين 
ِ لوََجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلافــاً  أحكامهــا، ﴿أفََــلا يتَدََبّـَـرُونَ الْقُــرْآنَ وَلـَـوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَيْــرِ الّلَ

كَثِيــراً﴾ ]ســورة النســاء الآيــة82[.
ومســألةُ نفــي التعــارض بــين أحــكام الشــريعة ممــا اتفَّقــت عليــه أقــوالُ العلمــاء، 

وتواطــَأَت عليــه كلمتُهــم، واجْتمــع عليــه أمرُهــم.
قــال الإمــام الشّــافعي: »لا يصــحُّ عــن النــي  أبــدًا حديثــان صحيحــان 
متضــادّان، ينفــي أحدهمــا مــا يثْبتــه الآخــر، مــن غــير جهــة العمــوم والخصــوص، 

والإجمــال والتّفســير إلا علــى وجْــه النســخ.«)1(

البحر المحيط في أصول الفقه - الزركشــي 411/4، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه محمد تامر   )1(
ط دار الكتــب العلميــة ســنة 2000.
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ــا قاطعًــا وجــود تعــارضٍ حقيقــي بــين  ونفــى الإمــامُ أبــو إســحاق الشــاطي نفيً
الأحــكامِ الشــرعية في الواقــع ونفــسِ الأمــر، وإنمــا مــردُّ ذلــك إلى قِصَــر الناظــر في 

الأحــكام الشــرعية الــذي قــد يتوهــم وجــود التّعــارض بينهــا.
ــريعة فأدلَّتهــا عنــده لا  قــال الإمــام الشــاطي: »كل مــن تحقّــق بأصــول الشَّ
تــكادُ تتعــارض...؛ لأن الشــريعةَ لا تعــارض فيهــا البتــّة، فالمتحقِّــق بهــا متحقــقٌ بمــا 
ــزَم أن لا يكــون عنــده تعــارضٌ، ولذلــك لا تجــد البتَّــة دليلــيْن أجمــع  في الأمــر، فيلْ
المســلمون علــى تعارضهمــا بحيْــث وجــب عليهــم الوُقــوفُ، لكــن لمــا كان أفــرادُ 
المجتهدِيــن غــيَر معصومِــين مــن الخطــأ؛ أمْكــن التعــارضُ بــين الأدلــة عندهــم«)1(.

ويزيد هذا المعى تقريراً وتأكيدًا وبيانًا فيقول: »التّعارض إما أن يعتبَر من جهة 
مــا في نفــسِ الأمــر، وإمــا مــن جهــة نظــر المجتهــدِ، أمّــا مــن جهــة مــا في نفــس الأمــر، 

فغــيُر ممكــن بإطــلاق... وأمّــا مــن جهــة نظــر المجتهــدِ فممكــنٌ بــلا خــلاف«)2(. 
 فالتعــارضُ بــين الأدلــّة لا وجــودَ لــه في شــريعتنا، وغــير ممكــن تصــوُّرهُ في حقيقــة 
ــدُو للناظــر في الأدلَّــة الشــرعية وجــودَ تعــارضٍ بينهَــا؛ لطبَِيعتــه  الأمــر، لكــن قــد يبْ

البشــريةّ الــي جُبِلــتْ علــى مَحْدودِيــة الفَهْــم، وقلَّــة العِلــم، ومصاحبــةِ الخطــأ.
ودفعًــا لهــذا التَّعــارض الظاّهــر بــين الأحــكام الشّــرعية الــذِي قــد يتخيّلــه الناظــرُ 
فيهــا ويتوهّمــه، قعَّــد علمــاؤنا الأجــلّاء قواعــدَ أربــع جعلوهــا مســالِك للتّعامــل مــع 
الأحــكام الشّــرعية الــي ظاهرُهــا التعــارض؛ لــدرء هــذا التعــارض المتوَهّــم، وتنزيِــه 
الشــريعة عنــه، وحــى يطابــقَ ظاهــرُ الأحــكام واقــعَ الأمــر وحقيقتــَه، وهــذه المســالكُ 
الأربعــة اتفّــق العلمــاء علــى الأخــذ بهــا في الجمُلــة، وإن اختلفــوا فيمــا بينهــم في 

تقــديم مَســلك وتأخــيِر آخــر، فهــم متَّفقــون في عدَدِهــا وأنوَاعهــا.
قــال الباجــي محــدّدًا هــذه المســالك، وترْتيبهــا عنــد المالكيــة والجمُهــور: »إذا 
تعــارض لفظــان علــى وجــهٍ لا يمكــن الجمــعُ بينهمــا، فــإنْ عُلــِمَ التّاريــخ فيهمــا نُســخ 
ــر، وإن جُهــل ذلــك نظُــر في ترجيــح أحدهمــا علــى الآخــر بوجــه  المتقــدِّم بالمتأخِّ
الموافقــات في أصــول الشــريعة - أبي إســحاق الشــاطي 294/4 تعليــق عبــد الله دراز، دار   )1(

العــربي ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م. الفكــر 
الموافقات 294/4.  )2(
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مــن وجــوه التّرجيــح، فــإن تعــذّر الترجيــح في أحدهمــا تــُرك النّظــر فيهمــا، وعُــدل إلى 
ســائر أدلــّة الشــرع«)1(.

لطــرق دفــع  الســادة الحنفيـّـة  ترتيــب  عــن  الشّــكور متحــدّثاً  ابــن عبــد  وقــال 
التعــارض بــين الأحــكام الشّــرعية: »...وحُكمُــه - أي التعــارض - النســخُ إن 
عُلم المتأخّر، وإلا فالترجيحُ إن أمْكن، وإلا فالجمعُ بقَدْر الإمكان، وإن لم يُمكن 
تَسَــاقطا، فالمصِــير في الحادثــة إلى مــا دونهمــا إن وُجــد، وإلا فالعمَــل بالأصــل«)2(.

هذه القواعدُ حسب ترتيب المالكية والجمهور:
أ ــ الجمعُ بين الأدلة والتوفيق بينَها.

ب ــ نسخُ الدليل المتقدّم بالدليل المتأخّر عند تعذر الجمعِ بين الأدلة المتعارضة.
ج ــ الترجيحُ بين الأدلَّة الي ظاهرها التعارض بضَرب من ضروب التّرجيح.

د ــــ القــول بتَسَــاقط الأدلــة، عندمــا يتعــذّر علــى المجتهــد الجمــعُ بــين الأدلــة، ولم يتسَــنّ 
لــه الوقــوفُ علــى تاريخهــا لمعرفــة المتقــدّم مــن المتأخــر ليقــول بالنســخ، وتتســاوَى عنــده 
الأدلــّة هاتــه في القــوّة بحيــث يتعــذّر معهــا الترجيــح بينهــا، فيَقــول بتَســاقط الأدلــة الــي 

ظاهرهــا التعــارض، ويبحــث عــن حُكــم المســألة في دليــل أو أدلــّة أخــرى.
ــة الشــرعية وجــهٌ مــن وُجــوه دفْــع  مــن خــلال مــا تقــدّم نــُدرك أن الجمــعَ بــين الأدلّ

التعــارض عــن الشــريعة الغــراّء. 
المبحث الأول: مفهومُ الجمع بين الأدلّة.

للوقــوفِ علــى معــى عبــارة الجمــعِ بــين الأدلــة علينــا أن نفُــكِّك جُزئيــات هــذا 
المركّــب الإســنادي، والوُقــوف علــى المعــى اللّغــوي لــكل مفــردة مــن مفرداتهــا، ثم 
نعُقِبهــا بتعريــف هــذه المفــردات حالــة كونهــا مركّبــة، والــذي يهُمنــا مــن مفــردات هــذا 

المركــب هــو كلمَــي: »الجمــع والأدلــة«.
ينظــر إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول - أبي الوليــد الباجــي ص 741 تحقيــق عبــد المجيــد تركــي،   )1(
طبعة دار الغرب الإسلامي، ط 2 سنة 1415 هـ 1995 م والإشارة في أصول الفقه للباجي أيضا، 

ص 62 تحقيق محمد حســن إسماعيل، ط 1 دار الكتب العلمية ســنة 1424 هـ 2003 م .
مســلم الثبــوت مــع شــرحه فواتــح الرحمــوت- محــب الله بــن عبــد الشــكور 192-189/2 ،   )2(

تحقيــق عبــد الله محمــود، نشــر دار الكتــب العلميــة ســنة 1423هـــ 2002م.
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الجمع لغة:
الجمــع في اللغــة مصــدر قولــك جَمعــت الشــيء أجمعُــه)1(، ومعنــاه: ضــمّ الشــيء 
بعضــه إلى بعــض، وقــد يختــص هــذا الضــمُّ بالأشــياء المتفرّقــة والمتناثـِـرة علــى وجــه 
يصَــيرِّ الشــيء المتفــرق متآلفًــا، ولــذا يقــال: »جمــع الشــيء المفْــترق فاجتمــع«)2(، أو 

»ضَــمُّ مــا مــن شــأنه الافــتراق والتّناثــر وتأليفــه، وإن لم يُجعــل كالشــيء الواحــد«.)3(
الأدلة لغة:

، ويطلق في اللغة ويراد به: الأدلة جمع دليل، والدليل، اسم فاعل من دلَّ يدُلُّ
أ - المرشــدُ والكاشــف والهــادي، قــال الفيومــي: » ... والدّليــل الــدال، وقــد دلَّــه 
علــى الطريــق يدُلّـُـه دَلالــة، ودِلالــة، ودُلُولــة«)4(، ويقــال: »دلــه علــى الشــيء ... 

فانــدلَّ ســدَّده إليــه«)5(.
ب- مــا يقــع بــه الإرشــاد والاهتــداءُ، قــال مرتضــى الزبيــدي: » الدليــل: المرشــد 

ومــا بــه الإرشــاد«)6(
ج- الأمَــارة والعلامــة في الشــيء، قــال ابــن فــارس: »والدليــل الأمــارة في الشــيء، 

وهــو بــين الدَّلالــة والدِّلالــة... أو إبانــة الشــيء بأمــارة تتعلَّمهــا«.)7( 
فالدليــل في اللغــة إذن يطُلــق علــى المرشــد والهــادي، وعلــى الطرّيقــة الــي يتـِـم بهــا 
كشــفُ الأشــياء وجلاؤهــا وتبْيينهــا، وعلــى الأمَــارات والعلامــات الــي يُســتَدل بهــا 

عــن الأشــياء المبحــوث عنهــا.
الغفــور، ط 4 ســنة  عبــد  أحمــد  بتحقيــق  مــادة: »جمــع«،  الجوهــري  نصــر  الصحــاح - أبي   )1(

للملايــين. العلــم  دار  1987م  1407هـــ 
مختــار الصحــاح - محمــد بــن أبي بكــر الــرازي مــادة: » جمــع«، ط 1 ســنة 1428هـــ 2007 م   )2(

دار الســلام.
معجــم مقاييــس اللغــة - ابــن فــارس، تحقيــق عبــد الســلام هــارون، نشــر دار الفكــر ســنة 1399هـــ   )3(
1979م، ولســان العــرب لابــن منظــور، ط 3 دار صــادر ســنة 1414هـــ، وتاج العــروس مــن 
جواهــر القامــوس - مرتضــى الزبيــدي، نشــر دار الهدايــة، بــدون تاريــخ، والتوقيــف علــى مهمــات 
التعاريــف - عبــد الــرؤوف المنــاوي، ط 1 ســنة 1410هــ ـ1990م عــالم الكتــب مــادة: »جمــع«.
«، نشر دار الكتب العلمية. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير – الفيومي، مادة: »دلَّ  )4(

.» لسان العرب مادة: » دلَّ  )5(
.» تاج العروس مادة: » دلَّ  )6(

.» معجم مقاييس اللغة مادة: » دلَّ  )7(
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وهــذه المعــاني رُوعيــت كلهــا في معــى الدّليــل الاصطلاحــي لــدى الأصوليــين؛ لأن 
المعــانَي اللغويــة للألفــاظ لهــا ارتبــاط وثيــقٌ بالمعــاني الاصطلاحيــة في الغالــب الأعــمّ.

الدليل في الاصطلاح:
لــدى  المتــدَاوَل  التعريــف  أن  إلا  متعــدّدة،  بتعريفــات  الدليــل  الأصوليــون  عــرَّف 
متأخــري علمــاء الأصــول والــذي اســتقرّ عليــه الــدّرس الأصــولي لتعريــف الدليــل 
هــو قولهــم: »الدليــل مــا يمكــن التوصّــلُ بصحيــح النّظــر فيــه إلى مطلــوبٍ خــبري«)1(.

فالدليــل كمــا جــاء في التعريــف وســيلة وطريقــة إلى معرفــة الأشــياء الــي ينُظــر فيهــا 
ويبُحــث عنهــا، فهــو مرشــد وهــادٍ إلى المعرفــة؛ لمــا اشــتمل عليــه مــن أمَــارات وعلامــات.

معنى الجمع بين الأدلة باعتباره مركباً إسنادياً:
لم أعثر لعلمائنا القدامى على تعريفٍ للجمع بين الأدلَّة الشرعية، وحاول عددٌ من 
الباحثين المعاصرين الذين تعرّضوا في بحوثهم ودراساتِهم للمبحث الأصولي: »التعارض 
والترجيــح بــين الأدلــة« وضــعَ تعريــف لمعــى الجمــع بــين الأدلـّـة، أسُــوق تعريفاتهــم أولًا 
والاعتراضــات الــي يُمكــن أن تـُـوردَ عليهــا، مبيـنّــًا وجــوه القصــور الــي لاحــت لي في هــذه 

التعريفــات، ثم أذكــر تعريفًــا رأيــت أنــه جامــعٌ مانــع لمفهــوم الجمــع بــين الأدلــة.
تعريف عبد المجيد السُّوسوة للجمع بين الأدلة:- 1

عرّف عبد المجيد السوسوة الجمع والتّوفيق بين الأدلة بقوله: »بيانُ التآلف بين 
ما ظاهره التعَارض من الأحاديث، وذلك بالجمع بينها؛ ليعملَ بها معًا«.)2(

وجه الاعتراض على التعريف:
ــة  تعريــفُ الأســتاذ السوســوة تعريــف خــاصّ بالجمــع بــين نــوع مــن أنــواع الأدلّ
الشــرعية، وهــو الجمــعُ بــين الأحاديــث الــي ظاهرهــا التعــارض، فهــو تعريــفٌ خــاص 

بنــوع مــن الأدلــّة الشّــرعية، ولا يعمُّهــا جميعهــا.
حاشــية حســن العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــي لجمــع الجوامــع 167/1 نشــر دار الكتــب   )1(
العلميــة ســنة  الكتــب  دار  الجرجــاني ص 181 ط 1  التعريفــات -  بــدون تاريــخ،  العلميــة 
1403هـــ 1983م، الكليــات- أبي البقــاء الكفــوي ص 686 تحقيــق عــدنان درويــش ومحمــد 

الصــري، نشــر مؤسســة الرســالة.
منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإســلامي - عبد المجيد السوســوة،   )2(

ص 144 ط 1 سنة 1418هـ 1997م دار النفائس الأردن.
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تعريف عبد اللطيف البرزنجي للجمع بين الأدلة: - 2
عــرّف البرزنجــي الجمــع بــين الأدلــة قائــلًا: »... وأمّــا ـ أي: الجمــع ـ اصطلاحًــا: 
فالجمــعُ بــين المتعارضَــين، وتأويــلُ المختلفَــين، والتوفيــق بينهمــا، والتخلُّــص مــن 

التعــارض، ودفعُــه بينهــا«)1(.
الاعتراضات على التعريف:

أن البرزنجــي وقــع في دورٍ وتسَلْســل كمــا في اصطــلاح المناطقــة، حيــث عــرّف  - 
مجهــولًا وهــو مصطلــح: »الجمــع« الــذي سِــيق لــه التعريــف، بمجهــول مثلــه وهــو 

قولــه: »فالجمْــع بــين إلخ«.
تعريفــه غــير مانــعٍ مــن دخــول غــير المعَــرَّف – الجمــع- في التعريــف، حيــث  - 

لم يبــين ثمــرةَ هــذا التأويــل بــين المختلفــين، ولا مســلكَ دفــع التعــارض بــين الأدلــة 
والتخلُّــص منــه، هــل بالعمــل بالأدلــة المتعارضــة كلِّهــا وعــدم إهْمــال بعضهــا؟ أم 

بنســخِ المتأخّــر للمتقــدم منهــا؟ أم بترجيــح بعضهــا علــى بعــض؟
وعــرف محمــد إبراهيــم الحفنــاوي الجمــع بــين الأدلــة بقولــه: » الجمــع اصطلاحًــا - 3

نقليــة،  أو  الشــرعية، ســواء كانــت عقليــةً  الأدلـّـة  بــين  التّوافــق والائتــلاف  بيــان 
وإظهــارُ أن الاختــلافَ غــير موجــود بينهمــا حقيقــةً، وســواء كان ذلــك البيــانُ 

بتأويــل الطرّفــين أو أحَدهمــا«)2(.
أوجه الاعتراض على تعريف الحفناوي:

ً وهــذا التعريــفُ  -  أنــه طويــلٌ، والتعريفــات ينبغــي أن تكــون عبارتهــا محــرَّرةً موجــزة،
أشــبَه بالشــرح منــه إلى التعريــف.

بــين  -  والائتــلاف  التوافــق  »بيــان  بعبــارة:  تعريفَــه  اســتهل  حيــث  تكــرارٌ،  فيــه 
الأدلّــة«، ثم عــاد مــرة أخــرى وذكــرَ في أثنــاء التعريــف عاطفًــا علــى المعــى الأول: 
»وإظهــار أن الاختــلاف غــيُر موجــود«، فهــذا تكــرار أغنــت عنــه عبــارة: »بيــان 

التعــارض والترجيــح بــين الأدلــة الشــرعية بحــث أصــولي مقــارن بالمذاهــب الإســلامية - عبــد   )1(
العلميــة 1413هـــ 1993م. الكتــب  دار  البرزنجــي 211/1 ط 1  اللطيــف 

التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي - محمد إبراهيم الحفناوي338/1   )2(
ط 2 سنة 1408هـ 1987م دار الوفاء المنصورة.
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التوافــق والائتــلاف«؛ لأن بهــذا البيــان يدُفــع وجْــه التعــارض بــين الأدلــة الظاهــرِ 
للنّاظــر لأول وَهلــة، فــلا حاجــة لذكــره ثانيـًـا.

التعريــف المختــار: بعــد اســتعراضنا لتعريفــات الباحثــين للجمــع بــين الأدلــة، وذكــرِ 
الملاحظــات والاعتراضــات، وأوجُــه القصــور الــي لاحــت لنــا عليهــا، يمكننــا أن 

نصُــوغ تعريفًــا رأينــا أنــه محــرَّرٌ لمصطلــح الجمــع بــين الأدلــة الشــرعية فأقــول: 
الجمــع بــين الأدلــة الشــرعية هــو: »بيــانُ ســبل الائتــلافِ بــين الأدلــة الشــرعية 
ــا ولــو مــن وجــهٍ«.  الــي ظاهرُهــا التعــارض علــى وجــهٍ يــؤدّي للعمــل بهــا جميعً

تحليل مفردات التعريف:
قولنا: » بيان«، جنس شمل كل أنواع البيانات.

وعبــارة: »ســبُل الائتــلاف«، قيــد خــرج بــه مــا عــداه مــن البيــانات الأخــرى؛ كبيــان 
نســخ إحــدى الأدلــة المتعارضــة، أو بيــان وجــهِ الترجيــح بــين الأدلــة المتعارضــة...

وعبــارة: »الأدلــة الشــرعية«، قيــد أخــرج الأدلــة الأخــرى غــير الشــرعية، الأدلّـَـة 
العقليــة. العاديــة، والأدلــة الحسّــية، والأدلــة 

وعبــارة: »ظاهرهــا التعــارض«، قيــد أخــرج الأدلــة الشــرعية الــي لا تعــارض بينهــا، 
فهــي أدلــة متآلفــةٌ، لا تحتــاج لبيــان وجــه توافقهــا.

عنــد  يعــرف  مــا  أخــرج  قيــد  بهــا جميعًــا«،  للعمــل  يــؤَدّي  وعبــارة: »علــى وجــه 
أو  إحداهــا،  وإهمــال  بينهــا  التّخيــير  أو  المتعارضــةِ،  الأدلــة  بتســاقط  الأصوليــين 
الترجيــح بينهــا، أو القــول بنســخ بعضهــا، عندمــا يتعــذر علــى المجتهــد الجمــعُ بينهــا 

بوجــهٍ مــن الوجــوه. 
المبحث الثاني: شروط الجمع بين الأدلة عند المالكية

ـُـراَد الجمــع بينهــا شــروطاً لا بــد مــن  اشــترط العلمــاء في الأدلــة الشّــرعية الــي يـ
توفُّرهــا فيهــا، فليســت الأدلــةُ كلهــا في منزلــة متســاوية، وعلــى وزن واحــد في القــوّة 
يــة والبرهــان، وليــس  والوضــوح، كل دليــل يقْــوى علــى معارضــة دليــل آخــر في الُحجِّ
فليســت الأدلــة  يقــومَ بعمليــة الجمــع هاتــه،  الدليــل يســتطيع أن  كل ناظــر في 
كلَأً مباحًــا لــكل أحــدٍ يتصــرف فيهــا كيــف يشــاء حســب هــواه ومِزاجــه، بــل 
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الأمــر مقصــورٌ علــى خاصــة النــاس الذيــن توفــّرت فيهــم أوصــاف، وامتلَكــوا أســبابًا 
أهّلتهــم للنظــر في الدليــل، واســتجمعوا شــرائطَ الاجتهــاد وأدواتـِـه.

من أجل هذا وضع العلماء شروطاً للقول بالجمع بين الأدلة، وهي:
ثبــوتُ الُحجيــة لــكل واحــد مــن الأدلــة المتعارضــة، والحجيــة في الدليــل تثبــت - 1

عنــد المالكيــة باجتمــاع أمــور فيــه)1(:
أ ــــ صحــةُ النقــل فيــه، وهــذا خــاص بالحديــث؛ لأن القــرآنَ الكــريم طريقــة نقلــه قطعيــةٌ 
مجمــع عليهــا بــين المســلمين، ويقُصَــد بصحــة النقــل أن يكــون الدليــل داخــلًا في دائــرة 
المقبـُـول المعلومــة عنــد المحدِّثــين، ولا يشــترط المالكيــة للجمــع بــين الأدلــة المتعارضــة 
تســاويها في القُوة)2(، كما اشــترطه الحنفية)3(، وبعض الشــافعية،)4( بل يكفي أن يكون 
الدليلُ مقبولًا غير مردود، فلا جمع بين الدليل الْمَرضي المقبول، وبين الدليل المرفوض 

المــردود إذا تعارضــا، بــل يعمــل بالدليــل المقبــول، ويهمــل الدليــل المــردُود.
ب- وضــوحُ دلالــة الدليــل في المســألة الــي يُســتدل بــه عليهــا بوجــه مــن أوجــه 
الدّلالــة المعروفــة، أمــا إذا تعــارض دليــلان أحدهمــا واضــحُ الدلالــة في المعــى المــراد، 
والآخــر غــير متَّضِــح الدلالــة فيــه؛ فإنــه يعمــل بالدليــل الواضــح الدلالــة في المســألة، 

ويهمــل الدليــل الخفِــي الدلالــة في المعــى المــراد.
قــال أبــو عبــد الله التلمســاني: » اعلــم أن الأصــل النقلــي يشــترط فيــه أن يكــون: صحيــح الســند إلى   )1(
الشــارع صلــوات الله عليــه، متضــح الدلالــة علــى الحكــم المطلــوب، مســتمر الإحــكام« . مفتــاح الوصــول 

إلى بنــاء الفــروع علــى الأصــول – الشــريف التلمســاني ص 16 ط دار الرشــاد الحديثــة.
قــال إبراهيــم العلــوي الشــنقيطي: » وإن أمكــن الجمــع والترجيــح؛ فالجمــع أولى منــه، لأن العمــل   )2(
بالدليلــين ولــو مــن وجــه أولى مــن إلغــاء أحدهمــا« نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود 179/2 ط 

2 دار الكتــب العلميــة ســنة 1426هـــ 2005 م.
الحنفيــة يقدمــون قاعــدة الترجيــح علــى قاعــدة الجمــع بــين الأدلــة في باب التعــارض، قــال ابــن   )3(
عبــد الشــكور: »وحكمــه ـ أي التعــارض ـ النســخ إن علــم المتأخــر، وإلا فالترجيــح إن أمكــن، 
وإلا فالجمــع بقــدر الإمــكان، وإن لم يمكــن تســاقطا، فالمصــير في الحادثــة إلى مــا دونهمــا إن 
وجــد، وإلا فالعمــل بالأصــل«. مســلم الثبــوت مــع شــرحه فواتــح الرحمــوت- محــب الله بــن عبــد 

الشــكور 189/2ـ192
قــال الزركشــي: » أمــا شــروطه ـ أي التعــارض ـ فمنهــا التســاوي بــين الكتــاب وخــبر الواحــد...   )4(
ومنهــا التســاوي في القــوة«. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه - الزركشــي 120/8 ط 1 ســنة 

1414هـــ 1994م دار الكتــي، ينظــر إرشــاد الســاري 154/8. وتوجيــه النظــر 
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للحاجــة  الصــلاة  في  بالتَّســبيح  ولا بأس  مالــك:  »قــال  الخرشــي:  الإمــام  قــال 
للرجــال والنســاء، وضعَّــف أمــرَ التصفيــق بحديــث التســبيح«، وهــو قولــه: »مــن 
نابـَـهُ شــيء في صلاتــه فليُسَــبح«؛ لأن »مَــنْ« مِــن ألفــاظ العمــوم، وقولــه: »إنمــا 
التصفيــقُ للنســاء)1(« يحتمــل أن يكــون علــى وجــه الــذّم، ويحتمــل أن يكــون أراد 

علــى وجــه التخْصيــص، أي: للفــظ العــام، »فقــدَّم الظاهــرَ علــى المحتَمَــل«.)2(
ج- أن يكــون الدليــل مســتمِرَّ الِإحــكام، ولم يثبــت نســخُه عــن المعصــوم عليــه 
الســلام، ولا يُكتفــى في القــول بالنســخ عنــد المالكيــة فقــط معرفــة المتقــدم مــن 
المتأخــر مــن الأدلــة المتعارضــة)3( كمــا هــو الأمــر عنــد الحنفيــة)4(، وبعــض الشــافعية)5(، 
فــلا يلجــؤون إلى القــول بالنســخ بــين هاتــه الأدلــة المتعارضــة المعلومــة تاريــخ نزُولهــا 
أو وُرودهــا إلا حينمــا يتعــذّر عليهــم الجمــع بينهــا، فالمالكيــة احتاطــوا في مســألة 

النســخ احتياطـًـا شــديدًا)6(.
قــال أبــو إســحاق الشّــاطي: » إن غالــب مــا ادُّعــي فيــه النســخ إذا تؤمــل وجدتــه 

متنازعًــا فيــه، ومحتمِــلًا، وقريبًــا مــن التأويــل بالجمــع بــين الدليلــين علــى وجــه«)7(.
أن تكــون صــورة الجمــع ووجهُــه بــين الأدلــة المتعارضــة مقبولــةً لغــة، وموافقــة - 2

لــروح الشــرع، منســجمة مــع نصوصــه وأحكامــه، فــلا يـعُْتســف في الجمــع بــين 
الحديث بشــطريه الأول والثاني رواه البخاري كتاب الصلاة باب الإشــارة في الصلاة 414/1   )1(

برقــم: 1177. 
شرح الخرشي على مختصر خليل 321/1، ط دار الفكر بدون تاريخ.  )2(

قــال الإمــام ابــن العــربي معــددا شــروط النســخ: » الرابــع: أن يكــون الجمــع بــين الدليلــين غــير   )3(
ممكــن«. الناســخ والمنســوخ لابــن العــربي 9/2 تحقيــق عبــد الكبــير العلــوي المدغــري ط مكتبــة 

الثقافيــة الدينيــة مصــر د تاريــخ.
قــال الإمــام البــزدوي: » وأمــا صريــح اختــلاف الزمــان، فبــأن يعــرف التاريــخ، فيســقط التعــارض،   )4(

ويكــون آخرهمــا ناســخا«. أصــول البــزدوي ص 200.
قــال الإمــام القســطلاني: » الجمــع بــين الحديثــين أولى مــا لم يعلــم التاريــخ« إرشــاد الســاري   )5(
70/6، وقــال الجــلال المحلــي في شــرح جمــع الجوامــع: » والمتأخــر مــن النصــين المتعارضــين ناســخ 
للمتقــدم منهمــا«. حاشــية البنــاني علــى شــرح الجــلال المحلــي لجمــع الجوامــع 447/2، ط المكتبــة 

العصريــة ســنة 1432هـــ ــــ 2011 م.
علــى  والاشــتراك  والنقــل،  والإضمــار،  والمجــاز،  التخصيــص،  فيقــدم   « القــرافي:  الإمــام  قــال   )6(
 .78/1 الذخــيرة  باطــلا«.  اللفــظ  يصــيرِّ  لكونــه  أكثــر،  فيــه  يحتــاط  النســخ  النســخ،...لأن 

الموافقات 106/3.  )7(
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الأدلــة بتأويــل بعيــد مُتكلَّــف لغــة، أو أن يكــون وجــه الجمــع بــين المتعارضــين مخالفًــا 
للنُّصــوص الشــرعية الصحيحــة، ومبادئهــا الســنية.

قــال أبــو إســحاق الشــاطي في التأويــل القريــب غــير البعيــد الــذي يمكــن عــن طريقــه 
الجمــع: » إن غالــبَ مــا ادُّعِــي فيــه النســخ إذا تؤمــل وجدتــه متنازعًــا فيــه، ومحتمِــلًا، 

وقريبــًا مــن التأويــل بالجمــع بــين الدليلــين علــى وجــهٍ«)1(.
أن يكون من يباشِر عملية الجمع أهلًا لهاته العملية، قد تحقَّقت فيه شرائطُ - 3

الاجتهــاد، فالناظــر في الأدلــة الشــرعية قصــدَ اســتنباط الأحــكام الفقهيــة منهــا، 
وتنزيلهــا علــى حيــاة المكلَّفــين وواقعِهــم المعيــش؛ لا بــد وأن يكــون متمكنـًـا مــن 
اســتثارة الظــن بالنظــر، متحققًــا وحائــزاً علــى إحــدى مراتــب الاجتهــاد بشــروطها 
رتقى الصّعب، 

ُ
المفصَّلة عند علماء الأصول، ولا يمكن لأيٍّ كان أن يرْقى هذا الم

ويتجاســر عليــه دون التــزوُّد بــزاده، وإعــداده عدتــَه.
الشــاطي موضحًــا هــذا الأمــر: »وجــودُ الأدلــة بالنســبة إلى  أبــو إســحاق  قــال 
المقلديــن وعدمُهــا ســواء، إذ كانــوا لا يســتفيدون منهــا شــيئًا، فليــس النظــر في 

البتَّــة«.)2( الأدلــة والاســتنباطُ مــن شــأنهم، ولا يجــوز ذلــك لهــم 
المبحــث الثالــث: مســالك الجمــع والتأليــف بــين الأدلــة الشــرعية الــي ظاهرهــا 

التعــارض عنــد المالكيــة
سلك المالكيةُ مسالك عدَّة للجمع بين الأدلة الي ظاهرها التعارض، وحملَوها 
على وجوهٍ مكّنتهم من دفع التعارض الظاهري بينها، والعمل بالأدلة جميعها على 

نحو متآلفٍ متناسق بين الأدلة، على وفقِ قواعد اللغة العربية، وروحِ الشريعة.
هــذه المســالك بعضُهــا نــص عليــه فقهــاء المالكيــة في كتبهــم الأصوليــة، وبعضهــا 
ممــا اســتنبطْته مــن تصرفاتهــم، وصنيعهــم عنــد جمعهــم بــين الأدلــة الشــرعية الــي 

ظاهرهــا التعــارض.
قــال الإمــام أبـُـو إســحاق الشــاطي متحــدثًا عــن بعــض هــذه المســالك: »إن 
فيــه، ومحتمــلًا، وقريبـًـا  إذا تؤمــل وجدتــه متنازعًــا  النســخ  فيــه  ادعــي  مــا  غالــب 

المرجع السابق.  )1(
الموافقات 500/4.  )2(
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مــن التأويــل، بالجمــع بــين الدليلــين علــى وجــهٍ، مــن كــون الثــاني بيــانًا لمجمــل، أو 
تخصيصًــا لعمــوم، أو تقييــدًا لمطلــق، ومــا أشــبه ذلــك مــن وجــوه الجمــع«)1(

وهذه المسالك هي:
الجمع بين الدليلين المتعارضين بَحمل العامّ منهما على الخاص.- 1

قــد يتــوارَد دليــلان أو أكثــر علــى محــل واحــد، وفي زمــن واحــد، وحالــة واحــدة، 
أحدُهمــا يأمــر، والآخــر ينهــى، فينفــي أحدُهمــا مــا يثبتــه الآخــر، فيخَيــل إلى الناظــر 
عمومًــا  بينهمــا  نجــد  قــد  الدليلــين  في  التمعُّــن  عنــد  لكــن  تعارضًــا،  بينهمــا  أن 
وخصوصًــا، فلــو عملنــا بالخــاص في محلـّـه، وبالعــام في غــير مــا دل عليــه الخــاص 
لانتفــى هــذا التعــارضُ، وهــذا المســلك عمِــل بــه المالكيــة، ولم يشــترطوا اتحــادَ زمــان 
العــام والخــاص، ولا قربَهمــا بــل يحملــون العــام علــى الخــاص نــزل العــامُ أولًا أو 

الخــاص، اقــتربا في الزمــان أو ابتعــدا.
قــال الإمــام الباجــي: »إذا تعــارضَ لفظــان خــاص وعــام؛ بـُـني العــام علــى الخــاص، 
ــا علــى الخــاص، أو متأخــراً  هــذا قــول عامّــة أصحابنــا... ســواء كان العــام متقدمً

عليــه، أو كان العــام متفَقًــا عليــه، والخــاص مختَلفًــا فيــه«)2(.
مثال لجمع المالكية بين الدليلين المتعارضين بحمل العام على الخاص:

الدليــل الأول: عــن أبي قتــادة الأنصــاري  أن رســول الله  قــال: » إذا 
دخــل أحدكُــم المســجد فلْيركــع ركعتــين قبــل أن يجلــسَ«)3( .

ففي الحديث أمرٌ بتحيّة المسجد لكل داخلٍ إليه في أي وقتٍ وزمان كان دخولهُ.

الموافقات 106/3.  )1(
إحــكام الفصــول في أحــكام الوصــول لأبي الوليــد الباجــي ص 261 ط دار الغــرب الإســلامي،   )2(

بتحقيــق عبــد المجيــد تركــي.
رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب الصلاة، باب انتظار الصلاة، شرح الزرقاني على الموطأ 559/1   )3(
تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف، ط 1 ســنة 1424هـــ 2003م مكتبــة الثقافــة الدينيــة، والبخــاري كتــاب 
الصــلاة، باب إذا دخــل المســجد، ر ح 444، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري- الحافــظ ابــن 
حجر 82/2، دار الفكر ط 1 1428هـ 2007م ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 
باب استحباب تحية المسجد، ر ح 714، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبي زكرياء 

يحيى بن شــرف النووي 340/2 المكتبة العصرية ســنة 1428هـ 2007م.
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الدليــل الثــاني: عــن أبي هريــرة : أَنّ رســول اللَّ  »نهــى عــن الصّــلاة بعــدَ 
الْعصــر حــى تغــربَ الشّــمسُ، وَعــن الصــلاة بعــد الصّبــح حَــى تَطلــُعَ الشّــمس«)1(.

في هــذا الحديــث نهــيٌ مــن النــي  عــن الصــلاة في هذيــن الوقتـَـين، كانــت 
الصــلاة تحيــةَ المســجد أو غيرهَــا.

وجه التعارض بين الدليلين:
أن  قبــل  يصلــيَ ركعتــين  المســجد بأن  إلى  داخــل  يأمــر كلّ  الأول  الحديــث 
يجلــسَ، ســواء دخــل بعــد صــلاة الصبــحِ أو بعــد صــلاة العصــر، أو في غــير هذيــن 

الوقتــين، فهــو مطالــبٌ بصــلاة ركعتــين.
والحديــث الثــاني فيــه نهــيٌ لــكل مكلَّــف عــن الصــلاة بعــد صــلاة الصبــح، وبعــد 
صــلاة العصــر، كانــت الصــلاة تحيــة المســجد، أو غيرهــا، فبــين الدليلــين تعــارضٌ 
وقــت،  بالصــلاة في كل  للمَســجد  الداخــلَ  يأمــر  الأول  الدليــل  ظاهــري؛ لأن 

والدليــل الثــاني ينهــاهُ عــن الصــلاة في هذيــن الوقتــين.
صورة الجمع بين الدليلين عند المالكية:

نظــر المالكيــة إلى الدليلــين، فــرأوَا أن بينهمــا عمومًــا وخصوصًــا في الزمــان، 
فالدليل الأول عامّ في زمان الأمر بالصلاة، والدليل الثاني خاصّ في زمان النهي 

بمــا بعــد صــلاة الصبــحِ، وبمــا بعــد صــلاة العصــر.
قال الإمام الرُّمَّاصي متحدثًا عن نظرة المالكية هاته للدليلين: »وذلك أن حديثَ 
الأمــر بالصــلاة عنــد دخــولِ المســجد: عــامّ في الزمــان، خــاص في الصــلاة، والنّهــي عــن 

الصلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر: خاصٌّ في الزَّمان، عامٌّ في الصلاة«)2(.
وقال البنّاني مبينًا مشهور مذهب المالكية في المسألة الذي فيه العملُ بالدليلين 
معًــا بعــد حملهمــا للعــام علــى الخــاص: »ومــن دخــل المســجد فلْيركــع ركعتــين قبــل أن 
رواه مالــك في الموطــأ ،كتــاب الصــلاة باب النهــي عــن الصــلاة بعــد الصبــح وبعــد العصــر ،شــرح   )1(
الزرقــاني 66/2، والبخــاري كتــاب الصــلاة باب الصــلاة بعــد الفجــر حــى ترتفــع الشــمس، ر 

ح: 584 فتــح البــاري 194/2.
حاشية الفقيه محمد المصطفى الرماصي على جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر ص 562   )2(

بحــث مرقــون.
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يجلس فيه، وذلك مســتحب له، فإن دخل رجل في وقتِ نهي فلا ركوع عليه«)1(.
الجمع بين الأدلة المتعارضة بحمل المطلق منها على المقيَّد:- 2

مذهــب المالكيــة أن يحمــل المطلــق علــى المقيــد مــن الألفــاظ مــا لم يختلفــا في 
السّــبب والحكــم)2(.

مثال الأدلة المتعارضة الي يمكن الجمع بينها بحمل المطلق منها على المقيد:
مُ وَلحَْــمُ الْخِنزِيــرِ وَمَا  مَــتْ عَليَـْكُــمْ الْمَيْتـَـةُ وَالــدَّ الدليــل الأول: قولــه تعــالى: ﴿حُرِّ
ــبعُُ إِلاَّ  ــا أكََلَ السَّ ــةُ وَمَ ــةُ وَالنَّطِيحَ يَ ــوذَةُ وَالْمُترََدِّ ــةُ وَالْمَوْقُ ــهِ وَالْمُنْخَنِقَ ِ بِ ــرِ الّلَ ــلَّ لغَِيْ أهُِ
ــمْ فِسْــقٌ﴾ ]ســورة  ــالأزَْلامِ ذَلكُِ ــحَ عَلَــى النّصُُــبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِــمُوا بِ ــا ذبُِ يْتُــمْ وَمَ ــا ذَكَّ مَ

المائــدة الآيــة 4[.
فالآيــة تناولــت محرمــات عــدة، منهــا الــدم، حيــث ورد لفظــه مطلقًــا عــن كل 
قيــد، فشــمِل القليــل والكثــير، والســائل والجامــد، داخــلَ عــروق اللحــم أو خارجهــا.
مــاً عَلـَـى  الدليــل الثــاني: قولــه تعــالى: ﴿قـُـلْ لا أجَِــدُ فِــي مَــا أوُحِــيَ إِلـَـيَّ مُحَرَّ
ــهُ رِجْــسٌ أوَْ  ــرٍ فَإِنَّ ــمَ خِنزِي ــةً أوَْ دَمــاً مَسْــفُوحاً أوَْ لحَْ ــونَ مَيْتَ ــهُ إِلاَّ أنَْ يـَكُ ــمٍ يطَْعَمُ طاَعِ
ــكَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾  َ ــإِنَّ رَبّ ــاغٍ وَلا عَــادٍ فَ ــرَ بَ ــرَّ غَيْ ــهِ فَمَــنْ اضْطُ ِ بِ ــرِ الّلَ ــلَّ لغَِيْ فِسْــقاً أهُِ

]ســورة الأنعــام الآيــة 14[.
حيث قيّد الدم المحرَّم في الآية بالدم السائل المسْفوح.

وجه التعارض بين الدليلين:
الفتــح الــرباني فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاني- البنــاني 493/1 ط 1 ســنة 1422هـــ 2002م دار   )1(

الكتــب العلميــة.
يحمــل المالكيــة المطلــق علــى المقيــد إذا اتحــدا في الحكــم والســبب باتفــاق، وإن اختلــف المطلــق   )2(

والمقيــد في الســبب أو في الحكــم؛ اختلــف في ذلــك
قال ابن عاصم:   

وما أتى في موضع مقيّدا وفي سواه مطلقا أيضا بدا  
فإن يكُ الحكمُ به والسببمتفقَين حكم قيد يجب  

وَإِنْ يَكُنْ مُخَالِفًا في وَاحِدِ .. فاَلْخلُْفُ في الْمَذْهَبِ في الْمَوَاردِِ  
المتــون  مــن  المنتخبــة  الموســوعة  الغرناطــي،  عاصــم  ابــن  الأصــول-  علــم  إلى  الوصــول  مرتقــى   

.2014 1435هـــ  ســنة  الحديثــة  الرشــاد  دار  طبعــة   501/1 المتداولــة  الشــرعية 
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ظاهــر الآيــة الأولى يفيــد أن الــدّم محــرم ونِجــس مطلقًــا، ســواء كان قليــلًا أو كثــيراً، 
مائعًــا أو جامــدًا، في عــروق اللحــم أو في غــيره، فــلا يجــوز أكلــُه ولا الصــلاة بــه.

والآيــة الثانيــة قيّــدت الــدم الــذي يحــرُم أكلــه ولا تجــوز الصــلاة بــه بالمســفوح، 
وهــو الســائل الكثــير، أمــا المتجمّــد في العــروق، والقليــل الــذي يقطــر مــن اللحــم؛ 

فحكمــه الطهــارةُ، ويجــوز أكلــه.
وجه الجمع بين الدليلين:

قــال ابــن يونــس »والفــرق بــين قليــل الــدّم وكثــيره أن كل مــا حــرم أكلــه لم تجــز 
الصــلاة بــه، وإنمــا حــرّم الله تعــالى الــدّم المســفوحَ؛ لقولــه تعــالى: )أوَْ دَمًــا مَسْــفُوحًا( 

فــدلَّ أن مــا لم يكــن مســفوحًا حــلالٌ طاهــر«)1(.
حمــَل المالكيــة المطلــق علــى المقيــد مــن الآيتــين، فقيــّدوا لفــظ الــدم المحــرَّم الأكل 

والنجــس بالــدم المســفوح لا مطلــقَ الــدم.
الجمع بين الأدلة المتعارضة بحمل الأمر فيها على الندب لا على الوجوب.- 3

الأمــر يــدل علــى الوجــوب إلا إذا صرفتــه قرينــة عــن الوجــوب، والقرائــنُ الــي 
تصــرف الأمــر عــن الوجــوب كثــيرة، منهــا ورود دليــل آخــر يفيــد جــوازَ تــرك الفعــل 

المأمــور بــه... وغيرهــا مــن القرائــن.
مثــالُ الأدلــة المتعارضــة الــي يمكــن الجمــع بينهــا بحمــل الأمــر علــى النّــدب لا 

علــى الوجــوب:
الدليــل الأول: عَــن أَبِ هُرَيــرَة  قَــال: أتَــَى النَّــيَّ  رَجــلٌ أَعمــى فـقََــال: 
يَا رَســولَ اللَّ إِنَّــه ليَــس لي قائــِدٌ يقــودُني إِلى الْمســجدِ. فســأَل رســولَ اللَِّ  أَن 
ــا وَلىَّ دعــاهُ فقــالَ: »هَــل تَســمَعُ النــِّداءَ  ــصَ لــه فيَصلــّي في بيتــهِ فرخَّــص لــَه، فلمَّ يرُخِّ

بِالصَّــلَاة؟«. فقــال نعَــم. قــال »فأَجــب)2(«.
الدليــل الثــاني: عــن ابــن عمــرَ أن رســول الله  قــال: »صــلاةُ الجماعَــة تفْضُــل 
ابــن يونــس الصقلــي 82/1 تحقيــق مجموعــة باحثــين، ط 1 ســنة  الجامــع لمســائل المدونــة-   )1(

الــتراث. وإحيــاء  العلميــة  البحــوث  معهــد   2013 1434هـــ 
رواه مســلم كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، باب يجــب إتيــان المســجد علــى مــن سمــع النــداء،   )2(

ر ح: 653 المنهــاج 288/2.
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صلاة الفذِّ بســبعٍ وعشــرين درجة«)1(
وجه التعارض بين الحديثين:

لــكل رجــل مكلَّــف، ولم  الجماعــة  أمــرٌ بحضــور صــلاة  فيــه  الأول  الحديــث 
ــص النــيُّ  في التخلُّــف عــن شُــهود الجماعــة حــى لــذِي العــذر، وهــو الرجــلُ  يرخِّ
الأعمــى الــذي لا يجــد قائــدًا يقــوده إلى المســجد؛ لكونــه يســمعُ النــداء، فوجــب 
عليــه أن يلبيــَه، فــدلَّ الحديــثُ علــى وجــوب شُــهود الجماعــة لــكل مــن سِمــع النــداء 

مــن المكلّفــين الذيــن لا عــذرَ لهــم مــن باب أولى وأحــرى.
الحديــث الثــاني دلَّ علــى التفَاضُــل في الأجــر والثــواب بــين صــلاةِ المكَلــف في 
جماعــة، وصلاتــه منفــردًا، فاســتفدنا منــه أنــّه يجــوز للمكلــف أن يصلــيَ منفــردًا في 
بيتــه، وأن حضــور صــلاة الجماعــة ليــس واجبــًا عليــه، لكــن فيــه فضــل عظيــمٌ، فمــن 

فاتتْــه صــلاة الجماعــة فقــد فاتــه خــيٌر كثــير.
وجه الجمع بين الدليلين:

قــال ابــن عبــد الــبر مبيـنًّــا وجــه الجمــع بــين الدليلــين بحمــل الأمــر علــى النــدب 
لا علــى الوجــوب: »وفي هــذا الحديــث مــن روايــة ابــن عمــر وأبي هريــرة دليــل علــى 

جــواز صــلاة الفــذ وحــده، وإن كانــت صــلاةُ الجماعــة أفضــل«.
وإذا جــازت صــلاةُ الفــذ وحــده بطــل أن يكــون شــهودُ صــلاة الجماعــة فرضًــا؛ 
لأنــه لــو كانــت فرضًــا لم تجــز للفــذ صلاتــه، وهــو قــادرٌ علــى الجماعــة تارك لهــا«)2(.

الجمــع بــين الدليلــين المتعارضــين بحمــل النهــي الــوارد في أحدهمــا علــى - 4
الكراهــة لا علــى الِحرمــة:

الأصــل في صيغــة النهــي إذا أطُلقــت وتجــرّدت عــن القرائــن؛ فإنهــا تفيــد التحــريم 
كمــا هــو مذهــب عامّــة الأصوليــين مالكيــةٍ وغيرهــم، لكــن قــد توجــد قرائــنُ تصــرفُ 
صيغــة النهــي في الدلالــة علــى أصــل إطلاقــه وهــو الِحرمــة، إلى مــا عداهــا مــن 
رواه مالــك في الموطــأ كتــاب الصــلاة، باب فضــل صــلاة الجماعــة، شــرح الزرقــاني 458/1،   )1(
والبخــاري كتــاب الأذان باب فضــل صــلاة الجماعــة، ر ح 645 فتــح البــاري 267/2، ومســلم 
كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، باب فضــل صــلاة الجماعــة، ر ح: 650 المنهــاج 285/2.

الاســتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء الأمصــار- أبي عمــر يوســف بــن عبــد الــبر 136/2 تحقيــق   )2(
ســالم محمــد عطــا ومحمــد معــوض، ط 1 ســنة 1421هـــ 2000م دار الكتــب العلميــة.
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الإباحــة والكراهــة وغيرهــا... 
مثال الأدلة المتعارضة الي يمكن الجمع بينها بحمل النهي على الكراهة: 

الدليــل الأول: » عــن أبي ثعلبــة الُخشــني : أن رســول الله  نـهََــى عــن أكْل 
كُل ذي نابٍ مــن الســباع«)1(

مــاً عَلـَـى  الدليــل الثــاني: قولــه تعــالى: ﴿قـُـلْ لا أجَِــدُ فِــي مَــا أوحِــيَ إِلـَـيَّ مُحَرَّ
ــهُ رِجْــسٌ أوَْ  ــرٍ فَإِنَّ ــمَ خِنزِي ــةً أوَْ دَمــاً مَسْــفُوحاً أوَْ لحَْ ــونَ مَيْتَ ــهُ إِلاَّ أنَْ يـَكُ ــمٍ يطَْعَمُ طاَعِ
ــكَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾  َ ــإِنَّ رَبّ ــاغٍ وَلا عَــادٍ فَ ــرَ بَ ــرَّ غَيْ ــهِ فَمَــنْ اضْطُ ِ بِ ــرِ الّلَ ــلَّ لغَِيْ فِسْــقاً أهُِ

]ســورة الأنعــام الآيــة 145[
وجه التعارض بين الدليلين:

أكْلِ كلّ حيــوان ذي ناب،  للمســلم عــن    النــي مــن  في الحديــث نهــيٌ 
والأصــلُ في النهــي إذا أطلــق أفــاد التحــريَم، فالنتيجــة أن أكْلَ كل ذي ناب حــرامٌ.

والآيــة الكريمــة فيهــا حصــرٌ وتعْــدَاد للأشــياء الــي يَحــرُم أكلهــا علــى المســلم وهــي 
الميْتــة، والــدم المســفوح، ولحــم الخنزيــر، ومــا أهــل لغــير الله، وليــس فيهــا أن ذواتِ 

الأنيــاب مــن الحيــوان محرمــةٌ كمــا أفــاده الحديــث. 
وجه الجمع بين الدليلين:

نظــر المالكيــة في الدليلــين، وحملــوا النهــيَ الــوارد في الحديــث علــى الكراهــةِ لا 
علــى التحــريم؛ لأن ظاهــر الآيــة يقتضــي ذلــك، فتمكَّنــوا مــن الجمــع بــين الدليلــين. 
عــن  الســباع  الســابقة »فخرجَــت  التحــريم  آيــة  ذكــر  أن  بعــد  القــرافي:  قــال 
التحــريم«، وورد عليــه أســئلة، ورابعهــا: في الموطــأ قــال عليــه الســلام: »أَكْل كل 

ــباع حــرام«)2(. ذي ناب مــن السِّ
فأجــاب القــرافي عــن الســؤال الرابــع بقولــه: »وعــن الرابــع أنــه محمــولٌ علــى 
رواه مالك في الموطأ كتاب الذبائح، باب الصيد وما يكره أكله، شرح الزرقاني على الموطأ 138/3،   )1(
والبخاري كتاب الذبائح باب أكل كل ذي ناب من السباع، ر ح: 5530 الجامع الصحيح لإمام 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ص 920 دار الحديث القاهرة بدون تاريخ، ومسلم كتاب 

الصيد باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، ر ح 1932، المنهاج 72/5.
الموطأ كتاب الصيد باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، شرح الزرقاني 137/3.  )2(
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الدليلــين«)1( بــين  الكراهــة جمعًــا 
وقــال ابــن يونــس: »قــال محمــد بــن الجهَــم، والأبهــري: ونهــيُ مالــكٍ عــن أكل 
لحــوم الســباع والــدواب علــى الكَراهيــة والاحتيــاطِ، لا علــى صريــح التحــريم«)2(.

الجمع بين الأدلة المتعارضة بحملها على اختلاف محل تواردُِها:- 5
مــن الأمــور الــي نبَّــه علــى مراعاتهــا علمــاء الشــريعة وحملــةُ الملــة للناظــر في الدليــل 
هــو معرفتــُه بالســياق الــذي ورد فيــه الدليــل، ومــا يقتضــي ذلــك مــن إلمــامٍ واســع بــكل 
هــذه الحيَثيــات مــن معرفــةٍ لســبب نــزول الخطــاب أو الــورود، ووقتــِه، ومكانــه، وزمانــه، 
وحــالِ المخاطــَب... ومــا إلى ذلكــم، فهــذه الأمــورُ نــبراسٌ للمجتهــد تعُينــُه أولًا علــى 
الاســتنباط الجيــد للأحــكام مــن الأدلــة، ومــن التنزيــل الأمثــل لهاتــه الأحــكام علــى 

واقعــِه ثانيــًا، ومــن غابــت عنــه هــذه الأمــور، فإنمــا يْخبــط خَبْــط عَشْــواء.
قــال الإمــام القــرافي مقــرراً هــذه الحقيقــة: »فقــد اختلفــت الأحــكامُ والشّــرائع 
بحســب اختــلاف الأزمــان والأحــوال، وظهــر أنهــا ســنةُ الله في ســائر الأمــم، وشــرعُ 
مــن قبلنــا شــرع لنــا، فيكــون ذلــك بيــانًا علــى الاختــلاف عنــد اختــلاف الأحْــوال 

ــرع، وأصــول القواعــد«)3(. في زماننــا، وظهــر أنّهــا مــن قواعــد الشَّ
مثال للأدلة المتعارضة الي يمكن الجمع بينها باختلاف محل تواردها:

الدليــل الأول: »عــن أَبي أيَـّـوبَ الأنصــاري  أَنّ النـّـيِّ -صلـّـى الّلُ علَيــه 
ببـَـولٍ ولَا  القِبلــةَ وَلَا تَســتدْبرُوها  فـَـلا تَســتَقبِلوا  الغائــطَ  أتَيتــم  إِذَا  قـَـال:  وَســلّم- 

غائــطٍ، وَلَكــن شــرّقِوا أوَ غربِّــوا«)4(.
الدليــل الثــاني: عَــن عَبــد اللَّ بــنِ عُمــرَ أنَـّـه كَان يقَــولُ: إِنَّ ناسًــا يقَولــونَ إِذا 
قــدِسِ. فَقــالَ عَبــد اللَِّ بــنُ 

َ
قَعــدتَ علَــى حَاجتــكَ فــلَا تَســتقبلِ الْقبلــةَ ولَا بيَــتَ الم

عُمــرَ: لَقــد ارْتَقيــتُ يوَمًــا عَلــى ظَهــرِ بيــتٍ لنَــا ، فرأيَــْتُ رَســولَ اللَِّ  عَلــى لبِنتــَـيْن 

الذخــيرة- أبي العبــاس القــرافي 100/4 تحقيــق مجموعــة مــن العلمــاء، ط 1 ســنة 1994 دار   )1(
الغــرب الإســلامي .

الجامع لمسائل المدونة 784/5.  )2(
الذخيرة - أبي العباس القرافي 47/10.  )3(

رواه البخــاري كتــاب الوضــوء باب لا تســتقبل القبلــة بغائــط أو بــول، ر ح: 144 فتــح البــاري   )4(
255/1، ومســلم كتــاب الطهــارة باب الاســتطابة، ر ح: 264 المنهــاج 496/1.
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قْــدسِ لِحاَجتِــه«)1(.
َ
مُســتقْبِلًا بيَــتَ الم

وجه التعارض بين الدليلين: 
الحديث الأول نهى فيه النيُّ  كلّ مسلمٍ ذهب لقضاء حاجته أن يستقبلَ 

القبلة، أو يستدبرها بغائط أو بول مطلقًا، وفي كل مكان.
والدليل الثاني: ورد فيه أن صاحبَ التشــريع -عليه السّــلام- الذي نـهََى عن 
اســتقبال القبلــة واسْــتدبَارها عنــد قضــاء الحاجــة، رُؤيَ يفْعــل مــا نهــى عنــه في قضــاء 

. حاجتــهِ، فتعــارض قولــُه مــع فعلــِه
وجه الجمع بين الدليلين:

نظــر المالكيــة إلى الدليلــين المتعارضــين، فــرأوَا أن النّهــي عــن اســتقبال القبلــة 
واســتدبارها في قضــاء الحاجــة؛ خــاصٌّ بمــن ذهــب لقضــاء حاجتــه في الفَلـَـوات، 
  ُحيــث لا ســاترَ، ولا حاجــزَ يمنعــه مــن الانحــراف عــن القبلــة، بينمــا الرســول
شُــوهد يقضــي حاجتــه داخــل البنيــان، حيــث يوجــدُ الســاتر أو الحاجــزُ فاختلَــف 

الحكــم؛ بســبب اختــلافِ الَمحــل.
قــال ابــنُ بشــير بعــد أن ذكــر الحديثــين: »وقــد بــى مالــك هذيــْن الحديثــين، فــرأى 
أن المنــعَ علــى صفــة، والجــواز علــى صفــة ثانيــة، ومــا هــي الصفــة؟ لا يخلــو إمّــا أن 
يكــون الموضــع لا مراحيــض فيــه ولا ســاتر، فــلا يجــوز الاســتقبال فيــه ولا الاســتدبارُ، 
أو تكــون المراحيــضُ والســاتر فيجلــس بحســب مــا تقتضيــه المراحيــضُ، أو يكــون ذا 

مراحيــض ولا ســاتر، فيجلــس أيضًــا بحســب مــا تقتضيــه المراحيــضُ للضــرورة«)2(.
الجمع بين الأدلة المتعارضة بحملها على اختلاف حال المكلَّفين- 6

المكلفــون المخاطبــون بأحــكام الشــريعة، تختلــف أحوالهــم قــوة وضعفًــا، وصحــة 
ومرضًــا، وسَــفراً وحضــراً، وعلمًــا وجهــلًا، وخطــأً وعمــدًا، وذِكــراً ونســيانًا، وأمْنـًـا 

رواه مالــك في الموطــأ كتــاب القبلــة، باب الرخصــة في اســتقبال القبلــة، شــرح الزرقــاني 658/1،   )1(
والبخــاري كتــاب الوضــوء باب مــن تــبرز علــى لبنتــين، ر ح 145 فتــح البــاري 256/1، 

ومســلم كتــاب الطهــارة باب الاســتطابة، المنهــاج 496/1.
التنبيــه علــى مبــادئ التوجيــه - أبي الطاهــر إبراهيــم بــن بشــير 242/1 تحقيــق محمــد بلحســان،   )2(

ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.
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وخوفًــا، وســلمًا وحــربًا...
والشــريعة الغــراء راعــت أحــوالَ المخاطــَب المختلفــة، فشــرعت لــكل حــال مــن 

الأحــكام مــا يناســبها، ويُصْلحهــا. 
مثال للأدلة المتعارضة الي يمكن الجمع بينها باختلاف حال المكلفين:

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ  الدليل الأول: قوله تعالى:Mياَ أيَّهَُا الّذَِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَـْكُمْ الصِّ
الّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لعََلكَُّــمْ تتَقَُّــونَ أيَّاَمــاً مَعْــدُوداَتٍ فَمَــنْ كَانَ مِنـْكُــمْ مَرِيضــاً أوَْ عَلـَـى سَــفَرٍ 
ةٌ مِــنْ أيَّـَـامٍ أخَُــرَ وَعَلـَـى الّذَِيــنَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْــكِينٍ فَمَنْ تطََوَّعَ خَيْــراً فَهُوَ خَيْرٌ  فَعِــدَّ

لـَـهُ وَأنَْ تصَُومُــوا خَيْــرٌ لكَُــمْ إنِْ كُنتـُـمْ تعَْلمَُونLَ ]ســورة البقــرة الآيــة 184-183[
الدليل الثاني: عن جابر بن عبد الله : أنّ رســول الله  رأى ناسًــا مجتَمعين 
علــى رجُــل فســأل، فقالــوا: رجــل أجهَــدَه الصــوم، قــال رســول الله : »ليــسَ مــن 

البر الصيامُ في السّــفر«)1(
وجه التعارض بين الدليلين: 

أفــادت الآيــة أن المســافرَ يرخَّــصُ لــه في الفطــر مــن أجــل السّــفر، فهــو مخــَير بــين 
الصيــام والفطــر، لكــنَّ الأولى في حقــه والأفضــلَ لــه الصيــام.

وفي الحديث أخبر -عليه الصلاة والسّلام- أن صيامَ المسافر ليس فعله ذاك 
مــن الــبر في شــيء، بــل فعلــُه ربمــا هــو عَــيُن الإثْم.

كيف جمع المالكية بين الدليلين؟
حمــل المالكيــةُ الآيــة علــى المســافرِ القــوي الــذي يســتطيعُ تحمــل الصيــامِ مــن غــير 
مشــقّة شــديدة تضُــر بدنــه، أو تؤثـّـِر علــى ســلامَة عافيتــه، فقالــوا هــذا يُســتحبُّ لــه 

تقــديُم الصيــام علــى الفِطــر.
وحملوا الحديثَ على المســافرِ الضعيف الذي لا يقوى على الصيام إلا بمشــقةٍ 
شــديدةٍ قــد تضُــر صحتَــه، كمــا هــو حــال صاحــبِ قصــة ورود الحديــث، فقالــوا: 
الفطــرُ في حقــه مســتحبٌّ أو واجــبٌ؛ تبعًــا لمبلَــغ الضــرر الــذي قــد يصيبــه إن هــو 
رواه ابــن ماجــه، كتــاب الصيــام باب مــا جــاء في الإفطــار في الســفر، ر ح 1665 الســنن لابــن   )1(

ماجــه 532/1 تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، نشــر دار إحيــاء الكتــب العربيــة د ت .
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أقــْدم علــى الصيــام.
قــال القــرافي بعــد ذِكــره للحديــث »وجوابــه: أنــهُ  رأى رجــلًا يظلََّــلُ عليــه 
والزّحــام عليــه، فقــال: مــا هــذا؟ إشــارة لهــذه الحالــة، فــإن قالــوا: النّظــر إلى عمــوم 
اللفــظ، لا إلى خصــوص الســبب، قلنــا: العــام في الأشْــخاص مطلــَق في الأحــوالِ، 

ونحــن نحمــل الحالــةَ المطلقــةَ علــى حالــة الضــررِ«)1(.
الــردّ؛  عــن  غــني  الســفر  في  الفطــر  »وتفضيــلُ  عِليــش:  محمــد  الإمــام  وقــال 
لمخالفتــه لنــصّ القــرآنِ العزيــز، وكأنّ شُــبـهَْتهم فيــه حديــث: »ليــس مــن الــبر الصيــام 

في الســفرِ«، والأئمّــة حملــوه علــى مــن يضُــره الصــومُ؛ جمعًــا بــين الدليلــين«)2(.
الجمــع بــين الأدلــة المتعارضــة بحمــل إحداهــا علــى الحقيقــة الشــرعية وغرهــا - 4

علــى الحقيقــة اللغوية:
دلالــة اللفــظ علــى معنــاه في اللغــة العربيــة مَهْيــع واســعٌ، وبحــر لا ســاحل لــه، 
وهــو مــن أعظــم الدلائــل علــى ثــَراء لغــة القــرآن الكــريم، وسَــعَتها، وتفرُّدهــا، فاللفظــة 
الواحــدة قــد يكــون لهــا معــانٍ متعــددة، منهــا مــا يكــون حقيقــةً، ومنهــا مــا يكــون 
مجــازاً، والحقيقــة تختلــف باختــلاف النســبة، فهنــاك حقيقــة شــرعيةٌ، وحقيقــة لغويــة، 
وحقيقــة عرفيــة... فعلــى الناظــر في الأدلــة الشــرعية أن لا يعــزُبَ عنــه هــذا الأمــر 

حــى يكــونَ موفّـَقًــا في نظــره، ومصيبــًا في اجتهــاده.
مثال للأدلة المتعارضة الي يمكن الجمع بينها باختلاف حقيقَتَيها)3(:

:  »لَا  الدليــل الأول: عَــن أمّ المؤمنــين حَفْصــةَ  قاَلــَتْ: قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ
الذخيرة 512/2.  )1(

فتــح العلــي المالــك في الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك - محمــد عليــش 110/1 نشــر دار   )2(
المعرفــة بــدون تاريــخ.

قــال الإمــام القــرافي معــددا أنــواع الحقائــق: »... حقيقــة لغويــة، وشــرعية، وعرفيــة«. نفائــس   )3(
الأصــول في شــرح المحصــول 680/2 تحقيــق عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض، ط 1 ســنة 
1416هـــ 1995م نشــر مكتبــة نــزار مصطفــى .، وقــال الإمــام الشــاطي مبينــاً الفــرق بــين 
الحقائــق اللغويــة والشــرعية: » وذلــك أن نســبة الوضــع الشــرعي إلى مطلــق الوضــع الاســتعمالي 
العــربي، كنســبة الوضــع في الصناعــات الخاصــة إلى الوضــع الجمهــوري، كمــا نقــول في الصــلاة: 
إن أصلهــا الدعــاء، ثم خصــت في الشــرع بدعــاء مخصــوص، علــى وجــه مخصــوص، وهــي فيــه 

حقيقــة، لا مجــاز«. الموافقــات 26/4.
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صِيــامَ لِمــن لمَْ يفَرِضــهُ مِــن اللَّيــل«)1(.
الدليــل الثــاني: عــن أمّ المؤمنــين عائشــةَ  قالــت: »دَار علــيّ رســولُ الله 

 دَورة قــال: أعنــدَكِ شَــيء قالــت: ليــس عِنــدي شــيءٌ قــال: فــأنَا صَائــم«)2(.
وجه التعارض بين الدليلين:

الحديــث الأول يفيــد أن كلّ صيــام أقــدَم عليــه مكلــّف مــن غــير أن يبيِّــت نيــةً 
لذلــك اليــوم الــذي ســيصُومه في الليلــة الــي تســبِقه، فحقيقــة الصيــام فيــه منتفيــةٌ، 

وإن امتنــعَ عمّــا يمتنــع عنــه الصائــم طــوال يومــه.
والحديــث الثــاني ينْبئنــا أن الرســولَ  عقَــد نيـّـة الصيــام بعــد طلــوع الفجــر 
وانتهــاءِ الليــل حينمــا لم يجــدْ في بيتــه مــا يأكلـُـه، فأخْــبر أهلـَـه أنــه قــد عقــدَ العــزم 

علــى صــوم يومِــه ذاك.
وجه الجمع بين الدليلين:

لدفــع التعــارض بــين الحديثــين حمــل المالكيــةُ لفظــة: »الصّيــام« في الحديــث 
الأول علــى حقيقتِهــا ومســمّاها الشــرعي، وحملــُوا نفــسَ اللفظــة في الحديــث الثــاني 

علــى مســماها اللغــوي جمعًــا بــين الدليلــين. 
قــال القَــرافي مبينــًا وجــه الجمــع بــين هذيــن الحديثــين ومــا شــابههَُما: »قلــت: التوفيــق 
بين الدليلين أن نصرفَ ذلك إلى المســمّى الشــرعي، وهذا إلى المســمّى اللغوي، ومن 

هــذا البــاب قولــه: »لاَ نـِـكاحَ إلا بــولي«، ولا صيــامَ لمــن لم يبيــت الصيــام«)3(.
المبحــث الرابــع: توســع المالكيــة في الجمــع بــين الأدلــة، ودرء مــا أثــر عــن 

مذهبهــم مــن تشــدد في قبــول الجمــع. 
رواه الترمذي كتاب الصيام باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، 99/3، برقم :730   )1(
الســنن- أبي عيســى الترمــذي، تحقيــق أحمــد شــاكر وآخريــن، ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م 
نشــر مصطفــى البــابي الحلــي، وابــن ماجــه كتــاب الصيــام باب مــا جــاء في فــرض الصيــام مــن 

الليــل، 542/1 برقــم: 1700.
رواه النســائي كتــاب الصيــام، باب النيــة في الصيــام، 194/4، برقــم 2323 المجتــى مــن الســنن   )2(
لأحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط 2 ســنة 1406هـــ 1986م 

مكتــب المطبوعــات الإســلامية حلــب.
نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي 206/5.  )3(
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وقفــتُ علــى شــبهةٍ حــول تشــدُّد المذهــب المالكــي في قبَــول الجمــع بــين الأدلــة، 
أطلقهــا بعــضُ الباحثــين المعاصريــن، وتلقّفهــا عنهــم بعــض مــن جــاء بعدهــم مســلِّمًا 

لهــا مــن غــير تمحِيــص)1(.
حيــث صنــف إمــامَ المذهــب ضمــن الفريــق المتشــدّد والمضيــق لدائــرة الجمــع 
بــين الأدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض قائــلًا: »الاتجــاهُ الثــاني: ذهــب جمهــور الحنفيــة، 
وبعــض الشــافعية، والإمــام مالــك، وبعــض أهــل الحديــث إلى التشــدد في قبــول 
الجمــع، وتأويــل المختلفــين، وضيــق دائرتــه، ويلاحــظ أنــه نتيجــة لتشــددهم هــذا 

ردوا أحاديــث كثــيرة صحيحــة«)2(.
وهــذه دعــوى عريّـَـة عــن الدليــل، ويا ليتهــم ذكــروا لنــا نصًّــا واحــدًا عــن إِمــام 
مــن أئمــة المذهــب وعلمائــِه يؤيِّــد دعواهــم هاتــِه ويعْضُدهــا، بــل هــو كلام مرســل 
علــى عواهنــه، لا تؤيـّـده حجّــة، ولا يعضُــده دليــل، بــل الأدلــة شــاهدةٌ بخــلاف مــا 
ادعــوْه، ولتفنيــد دعواهــم هــذه أذكــر شــبهتهم أولًا، ثم أدحَضُهــا بالدليــل والبرهــان.

دعواهــم هــذه مؤلفــة مــن شــبهتين، أولاهمــا مقدمــة وســبب للثانيــة، والثانيــة ثمــرة 
ونتيجــة لــلأولى:

الشــبهة الأولى أنّ المذهــب المالكــي مــن المذاهــب المتشــددة في تأويــل الأدلــة 
المتعارضــة قصــد الجمــع بينهَــا.

لــو كلــف نفســه مثــيُر هــذه الشــبهة عنَــاء تتبّــع أقــوال أئمــة المذهــب وأربابــِه في 
مســألة تعــارض الأدلــة وتصرُّفاتهــم في هاتــه الأدلــة قصــدَ الجمــع والتأليــف بينهــا؛ 
لأدرك أن واقــعَ الأمــر مخالــفٌ لمــا ادعــاه، وأن مذهبهــم علــى نقيــض مــا خُيــل لــه 
وحسِــبَ، فأئمــة المالكيــة حريصــون أشــدّ الحــرص علــى الجمــع بــين الأدلــة الــي 
ظاهرهــا التعــارض؛ لمــا في هــذَا المســلك مــن العمــل بــكل الأدلــة الشــرعية، وعــدم 

إهمــال بعضهــا؛ لأن الأصــلَ في الأدلــة الإعمــالُ لا الإهمــالُ.

ذهب إلى هذا القول الأستاذ محمد الحفناوي وتبعه عليه عبد اللطيف البرزنجي.  )1(
التعــارض والترجيــح عنــد الأصوليــين وأثرهمــا في الفقــه الإســلامي - إبراهيــم الحفنــاوي/ ص   )2(
260، ط 2 دار الوفــاء للنشــر والتوزيــع، والتعــارض والترجيــح بــين الأدلــة الشــرعية - عبــد 

العلميــة 1413 هـــ 1993. الكتــب  البرزنجــي 1/ 214، ط دار  اللطيــف 
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والمالكيــة في منهجهــم هــذا متَّبعــون لإمامهــم مالــكِ بــن أنــس -رحمــه الله- 
الــذي كان رائــدًا في هــذا المنهــج كمــا حكــى عنــه ذلــك أئمــة المذهــب. ويكفــي 

لإقــرارِ هــذه الحقيقــة والتدليــل لهــا هــذه الأدلــة:
 تصرفــاتُ المالكيــة واســتثمارُهم للأدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، حيــث مــرَّ معنــا - 1

في مبحــث مســالك الجمــع بــين الأدلــة المتعارضــة عنــد المالكيــة نمــاذج رأينــا فيهــا 
تفننهــم وإبداعهــم في تنويــع أســاليب الجمــع، وتعــدد وجوهــه، ومــدى توســعهم في 
هــذا الأمــر مــا دام هــذا الأســلوب وذلــك الوجــه تحتملــه اللّغــة، وموافقًــا للنصــوص 

الشــرعية، ولقــد ســبق التفصيــلُ في هــذه المســألة فــلا حاجــة لإعــادة ذكرهــا.
مُرونة المالكية وتوسُّعهم في نوعية الأدلة الي قالوا بالجمع بينها:- 2

أ- حيــث نجدهــم وسّــعوا دائــرة الأدلــة ونوعيتهــا الــي يقــالُ فيهــا بالجمــع عنــد 
التعــارض، فاكتفــوا بشــرط ثبــوت الُحجيــة فيــه فقــط، فيكفــي في الدليــل أن 
يكــون مقبــولًا ســندًا، ولــو حــاز مــن درجــة القَبــول أدناهــا، ويُكتفــى فيــه أيضًــا 
أن تكــون دلالتــه علــى المعــى المــراد بينـَـة، ولــو حــاز مــن درجــة البيــان علــى 
أدناهــا، بينمــا نجــد الحنفيــة وبعــض الشــافعية)1( ضيّقــوا الدائــرة فاشــترطوا للجمــع 

بــين الأدلــة المتعارضــة تســاويها في درجــيَ الثبّــوت والدّلالــة. 
ب- تشــدّدهم وعــدم تســامحهم في مجــاوزة قاعــدة الجمــع بــين الأدلــة المتعارضــة إلى 
قاعدة نسخ المتأخرِ منها للمتقدم عند معرفة تاريخ الدليلين، بل أضافوا شرطاً آخر 
وهــو اســتحالة الجمــع بينهــا بوجــه مــن الوجــوه، عنــد ذلــك يلجــؤون إلى القــول بالنســخِ.

ج- توسُّــعهم في باب تخصيــص العــام، ســواء تقــدمَ الخــاص علــى العــام أو تأخــرَ 
عنــه، أو قارنــَه ولم يشــترطوا اتحــاد زمَــان العــام والخــاص ، ولا قربهمــا بــل يحملــون 

العــام علــى الخــاص نــزل العــامّ أولًا أو الخــاص، اقــتربَا في الزمــان أو ابتعــدَا.
أقــوالٌ ونصــوص نقلــت عــن أئمــة المذهــب متقدمِهــم ومتأخرهِــم كلهــا تحــثّ - 3

علــى إعمــال مســلك الجمــع والتّوفيــق بــين الأدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، وعــدم 
مجاوزتــِه إلى غــيره مــن القــول بنســخ بعضهــا، والترجيــح فيمــا بينهــا، إلا إذا اســتحال 

عليهــم الجمــع بينهــا بوجــه مــن الوجــوه، وهــذه بعــض نصوصهــم في المســألة: 
سبقت الإحالة على أقوالهم في المسألة في مبحث شروط الجمع بين الأدلة المتعارضة.  )1(
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قــال ابــن العــربي عنــد حديثــه عــن مســألة بيــع الحيــوان بمثلــه مســتعرضًا مذاهــب  - 
الفقهــاء في المســألة، وتميُّــز منهــج الإمــام مالــك الــذي تمكّــن بنظــره الثاقــب مــن 
الجمــع بــين الأدلــة فيهــا: »... وجــاء الناقــد الِجهبـِـذ مالــك فقــال: إن الحديثــين 
لمــا تعارضَــا كان حكمهمــا عنــد التعــارض أن يُجمــع بينهمــا إن أمكــنَ... والجمــع 
بينهمــا ممكــن، بأن يكــون حديــثُ جابــر)1( محمــولًا علــى الجنــس الواحــد، وحديــثُ 

عبــد الله)2( محمــولًا علــى الجنســين«)3(.
وقال ابن رشــد الجد معددًا محاســن ما ذهب إليه مالك في مســألة كراء الأرضِ،  - 

وكيف اســتطاع الجمعَ بين الأدلة فيها دون أن يهُمل دليلًا منها: »... فما ذهَب 
إليــه مالــكٌ في مســألة كــراء الأرض أصــحُّ أقاويــل أهــل العلــم في ذلــك؛ لأنــه اســتعملَ 
الأحاديث المروية عن الني  في هذا الباب، ولم يْحمل شيئًا منها على التعارض، 

بل جعل بعضَها مركّبة على بعض، ومبيّنة لها، ولم يطرح شــيئًا منها«)4(.
قــال ابــن جــزي: »إذا تعــارض دليــلان فأكثــر ففــي ذلــك طــرق: الأول: العمــل  - 

بهمــا، وذلــك بالجمــع بينهمــا علــى قــدر الإمــكان، ولــو مــن وجــه واحــد، وهــذا أولى 
الطــّرق؛ لأنــه ليــس فيــه اطــّراح لأحدهمــا«)5(.

وقــال القــرافي: »إذا تعــارض دليــلان فالعمــلُ بــكلِّ واحــد منهمــا مــن وجــه أولى  - 

عــن جابــر  أن النــي  قــال: »الحيــوان اثنــان بواحــد لا يصلــح نَســاء، ولا بأس بــه يــدا   )1(
بيــد«.

رواه الترمذي في سننه ،كتاب البيع باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان، ر ح 1283 الجامع   
الصحيــح لمحمــد بــن عيســى الترمــذي 539/3 ، وأحمــد في مســنده مســند جابــر بــن عبــد الله/ 

ر ح: 15452 المســند لإمــام أحمــد بــن حنبــل 282/3 نشــر مؤسســة قرطبــة القاهــرة.
عــن عبــد الله بــن عمــرو  أن رســول الله  » أمــره أن يجهــز جيشــا فنفــدت الإبــل، فأمــره أن   )2(

يأخــذ علــى قلائــص مــن الصدقــة، فــكان يأخــذ البعــير بالبعيريــن إلى إبــل الصدقــة«
رواه أبــو داود كتــاب البيــع باب في الرخصــة، ر ح 3359 الســنن لأبي داود ســليمان بــن   

تاريــخ. بــدون  بــيروت،  العــربي  الكتــاب  دار  نشــر   256/3 الأشــعث 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - أبي بكر بن العربي 271/5 نشر دار الكتب العلمية.  )3(

المقدمات الممهدات - أبي الوليد ابن رشد228/2 تحقيق محمد حجي، ط 1 سنة 1408هـ   )4(
1988م دار الغرب الإسلامي.

تقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول- ابــن جــزي ص 199 تحقيــق محمــد حســن إسماعيــل، ط 1   )5(
ســنة 1424هـــ 2003م دار الكتــب العلميــة.
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مــن العمــل بأحدهمــا دون الآخــر«)1(.
وقــال ابــن رشــد الجــد: »... واســتعمالُ الآثار عنــد أهــل العلــم أولى مــن طرحِهــا  - 

مــا أمكــن ذلــك، ووجــد الســبيل إليــه«)2(. 
وقال العدوي: »لأن الدليلين إذا كان ظاهرُهما التعارض وأمكنَ الجمع بينهما  - 

كان إعمالُهما أولى من إهمالهما، أو العمل بأحدهما«)3(.
وقال الرجراجي: »والأحاديثُ مهما أمكن الجمع بينها فلا يطُرح بعضها«)4(. - 

فالمالكيــة كمــا تبــيَن مــن الأدلــة الســابقة حريصــون أشــدَّ الحــرص أولًا علــى 
دفــع التعــارض ونفيــه ودرئــه عــن الأحــكام الشــرعية، وحريصــون ثانيًــا علــى العمــل 
بالأدلــةِ أو الدليلــين معًــا الــي ظاهرهــا التعــارض مــا وجــدوا إلى ذلــك ســبيلًا، ومــا 
تأتــّى لهــم أمــر الجمــع بوجــه مــن الوجــوه، فــلا يجــاوزون ســبيل الجمــع والتّوفيــق في دفــع 
التّعــارض بــين الأدلــة إلى ســبيلٍ آخــر مــن النســخ أو الترجيــح، حــى يتعــذّرَ عليهــم 
الجمــعُ والتوفيــق بينهــا بوجــه مــن الوجــوه. وفي هــذه الأدلــة الســابقة الذكــرِ وغيرهــا ممــا 

ــبهة المثــارة.  وقفــت عليــه ولم أذكــره)5(؛ خشــيةَ الطــول خــيُر ردٍّ علــى هاتــه الشُّ
الشــبهة الثانيــة: أن المذهــب المالكــي ردَّ الأحاديــث الصحيحــةَ نتيجــة تشــدُّده 

في قبــول التأويــل، ومــن هــذه الأحاديــث حديــث الولــوغ)6(.

)1(  الذخيرة 34/1.
المقدمات الممهدات 228/2.  )2(

حاشــية العدوي على شــرح أبي الحســن المنوفي لرســالة ابن أبي زيد القيرواني 12/1 دار المعرفة،   )3(
ط 1 سنة 1418هـ 1998.

مناهــج التحصيــل ولطائــف التأويــل في شــرح المدونــة وحــل مشــكلاتها لعلــي الرجراجــي 259/9   )4(
باعتنــاء أبي الفضــل الدمياطــي وأحمــد بــن علــي، ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.

ينظــر مســألة رفــع اليديــن في تكبــيرة الإحــرام في كتــاب التنبيــه- ابــن بشــير 405/1، ومســألة   )5(
الســالك 302/1، وحاشــية  بلغــة  الصــلاة في كتــب:  مــن  فاتــه  مــا  المســبوق  قضــاء  كيفيــة 

الكبــير 346/1.  الشــرح  الدســوقي علــى 
روى مالــك بســنده عــن أبي هريــرة  أن رســول الله  قــال: » إذا شــرب الكلــب في إناء أحدكــم   )6(

فليغســله ســبع مــرات« الموطــأ كتــاب الطهــارة باب جامــع الوضــوء، شــرح الزرقــاني 163/1.
ورواه من طريق الإمام مالك: البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب إذا شرب الكلب ر ح: 172   
فتــح البــاري 285/1، ومســلم كتــاب الطهــارة باب حكــم ولــوغ الكلــب ر ح 279 المنهــاج 519/1. 
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ولدفع هذه الشبهة أقول: استعمالُ الأساتذة الباحثين للَفظة: »ردّ الَحديث«، 
اســتعمال غيُر ســديدٍ، ولا أشــك أنهّ اســتعمال منهم عن حســن قصدٍ، لكن هذه 
العبــارة لا تليــق بمنصــب أئمّتنــا كلّهــم مالكيــة وغيرهِــم؛ لأنهــا توحــي بمعــى قَدحــي، 
فمعنــاه أن الإمــامَ مالــكًا أو أبا حَنيفــة أو غيرهمــا؛ ردّوا الأحاديــث ولم يقبلوهــا مــع 
أنهــا صحيحــة قويـّـة الُحجّــة عندهــم، وهــذا لم يثبــت عــن أحــد مــن أئمــة المســلمين، 
وإنمــا واقــعُ الأمــر أن الأحاديــث صحّــت عندهــم، ولم يعملــوا بهــا؛ لرجحــان أدلــةٍ 
أخــرى عندهــم في نظرهم،كعمــل أهــل المدينــة إذا خالــف خــبَر الواحــد عنــد الإمــام 
مالــك، ومخالفــةِ الــراوي لمــا روى، وخــبِر الواحــد فيمــا تعُــمُّ بــه البَلــوى، ومخالفــةُ الخــبر 
الواحــد للقيــاسِ مــن كل وجــه عنــد الســادةِ الحنفيــة وغــيره، فالعبــارة الســليمة أن 
يقــال: لم يعمــل الحنفيــةُ بحديــث مــسّ الذكــر، ولم يعمــل المالكيــة بحديــث الوُلــوغ، 
بــدلَ ردّ المالكيــةُ حديــث كــذا، والحنفيــة حديــث كــذا، فــلا يوجــد رَد، وإنمــا عــدم 

عمــلٍ بأخبــار؛ لمرجوحيتهــا، ورجحــان أدلــةٍ غيرهــا عليهــا في نظرهــم.
أمــا مســألة ردّ المالكيــة لحديــث الولــوغ، فهــذا غــير صحيــحٍ، بــل المالكيــة عمِلــوا 
به ولم يـهُْملوه، وعللوا عدد الغســلات بالتعبُّد لا الطهارة؛ لأن أغلظَ النجاســات 

-وهــي البــولُ والغائــطُ- يَكفــي للتطهــر منهــا غَسْــلة واحــدة.
الجمــعِ  إلا محاولــة  المســألة  إليــه في  ذهبــوا  مــا  علــى  مــا حملهــم  المالكيــةُ  بــل 
بــين الأدلــة الــواردة في خصــوصِ الكلــب، وهــي حديــثُ الولــوغ، وآيــةُ الصيــد: 
ــوَارِحِ  ــنْ الْجَ ــمْ مِ ــا عَلمَّْتُ ــاتُ وَمَ بَ ــمْ الطَّيِّ ــلَّ لكَُ ــلْ أحُِ ــمْ قُ ــلَّ لهَُ ــاذَا أحُِ ــألَوُنكََ مَ Mيسَْ
 ِ ــا أمَْسَــكْنَ عَليَـْكُــمْ وَاذْكُــرُوا اسْــمَ الّلَ ُ فـَكُلـُـوا مِمَّ ــا عَلمََّكُــمْ الّلَ مُكَلِّبِيــنَ تعَُلِّمُونهَُــنَّ مِمَّ

َ سَــرِيعُ الْحِسَــابLِ ]ســورة المائــدة الآيــة 4[. َ إِنَّ الّلَ عَليَْــهِ وَاتقَُّــوا الّلَ
فحمَلــوا عــدد الغســلات علــى التعبُّــد، وحملــوا الآيــة علــى ظاهِرهــا، وقالــوا بطهــارة 
الكَلب، إذ كيف يعُقل أن يباحَ أكلُ ما صاده الكلبُ وأمسكه بفمه وخالطَه لعابه، 
وربما تناولَ منه شيئًا)1(، ومع كل هذا يؤُكل، وفي غير الصيد يقُال بنجاسة ما خالطه 

شــيء من أجزاءِ الكلب لعابه وعرقه...؟ فهذا أمر لا يســتقيمُ في نظرهم.
قــال القــرافي: » قــال صاحــب الإكمــال: مذهــب مالــك وأحــد قــولي الشــافعي إذا أكل الكلــب   )1(

مــن الصيــد يــؤكل«. الذخــيرة 171/4.
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قــال ابــن العــربي: »وقــد قــال مالــك يــؤكُل صيــده، فكيــف يكــره لعابــه؟ وهــذا 
 Lْــا أمَْسَــكْنَ عَليَـْكُــم الاســتدلالُ بكتــاب الله، فــإن الله تعــالى قــال: Mفـَكُلُــوا مِمَّ
]المائــدة: 4[، ولم يأمــر بغســلِ مــا أصــاب لعابــه مــن الصّيــد، و هــذا بــين جــدًّا«)1(. 
العــين،  المالكيــة: »الكلــبُ طاهــر  عــن مذهــب  مفْصحًــا  الفنــدلّاوي  وقــال 
طاهــرُ الســؤر، ويغســل الإناء مــن وُلوغــه ســبعًا تعبـّـدًا، لا لنجاســة حلـّـت فيــه، 

اســتحبابًا«)2(. المــاء  ويــراقُ 

الخاتمة
بعــد البحــث والتنقيــب في هــذا الموضــوع -الجمــع بــين الأدلــة المتعارضــة عنــد 

المالكيــة- توصــل البحــث إلى النتائــج الآتيــة:
ومُحكمــة  -  المعــى،  متَّسِــقةَ  الحاكمــين،  أحْكــم  مــن  الإســلامية  الشــريعةُ  نزلــت 

ــدُنْ حَكِيــمٍ خَبِيــرٍ﴾ ]ســورة  لَــتْ مِــنْ لَ ــابٌ أحُْكِمَــتْ آياَتـُـهُ ثـُـمَّ فصُِّ الْمَبــى، )الــر كِتَ
هــود آيــة 1[

فــلا تعــارضَ بــين أحكامهــا، ولا تضــادّ ولا تنــافي، ومــا قــد يبــدو للناظــر فيهــا 
مــن تعــارض بــين أحكامهــا، فإنمــا مــرده إلى قصَــر نظــرنا، ومحدوديــة عقولنــا لا إلى 

ذاتِ الأحــكام.
للناظــر قعَّــد  -  يبــدُو  قــد  الــذي  بــين الأحــكام  التعــارض الظاهــري  لدفــع هــذا 

علماؤنا الأجلاء قواعد جليلةً؛ للتعامل معها، حى يتطابقَ ظاهر هذه الأحكام 
مــع حقيقــة الأمــر وواقعــه.

الجمع بين الأدلة المتعارضة أوَّل هذه القواعد عند المالكية والجمهور، وأفضلُها  - 
عندهــم لــدرء التعــارض بــين الأدلــة؛ لمــا فيهــا مــن العَمــل بالأدلــة جميعها، وعــدم 

عارضة الأحوذي 32/6.  )1(
تهذيــب المســالك في نصــرة مذهــب الإمــام مالــك علــى منهــج العــدل والإنصــاف في شــرح   )2(
مســائل الخــلاف- أبي الحجــاج يوســف الفنــدلاوي 365/1 تحقيــق وتعليــق أحمــد البوشــيخي، 

ط 1 ســنة 1430هـــ 2009 م دار الغــرب الإســلامي.
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إهمــال بعضِهــا؛ لأن الأصــل في الدليــل الإعمــالُ لا الإهمــال.
يــة، ولا يتــولى عمليــةَ الجمــع  -  لا تعــارض إلا بــين الأدلــة المقبُولــة الثابتــة الحجِّ

إلا مــن توفــرت فيــه شــروطٌ، وامتلــك أســبابًا أهلتــه؛ للنظــر في التوفيــق بــين الأدلــة 
المتعارضــة.

أبــدع المالكيــةُ في قاعــدة الجمــع بــين الأدلــة المتعارضــة، وتفنَّنــوا في مســالك هــذا  - 
الجمــعِ؛ ممــا أبان عــن حرصهــم الشــديد في العمــل بالأدلــة، وفرارهــم مــن إهمــالِ بعضهــا.

توســع المالكيــة في الأخــذ بقاعــدة الجمْــع بــين الأدلــّة المتعارضــة، والعمــل علــى  - 
التوفيــق بينهــا مــا وجَــدوا إلى ذلــك ســبيلًا، وهــو أمــرٌ تواطــأت عليــه كلمتُهــم كمــا 
رأينــا مــن نصوصهــم المنقولــة عــن أئمتهِــم أولًا، وتصرفاتهــم في الأدلــة الــي ظاهرهــا 

التعــارض، وحســن اســتثمارهم لهــا ثانيًــا.
ــــــ أقــام البحــثُ الحجــجَ والبراهــيَن علــى خطــأ بعــضِ الباحثــين الذيــن وصفُــوا 
المذهــبَ المالكــي: »بالتشــدُّد في التأويــل، وتضيِيقــه مجــالَ الجمــع بــين الأدلــة الــي 
ظاهرُهــا التعــارض، ممــا أدَّى إلى رد المالكيــةِ لبعــض الأحاديــثِ الصحيحــة« والله 

أعلــم وأحكــم.
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المصادر والمراجع
ـــــ إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول لأبي الوليــد الباجــي تحقيــق عبــد المجيــد تركــي 

طبعة دار الغرب الإسلامي ط 2 سنة 1415 هـ 1995 .
ـــــ الاســتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء الأمصــار لابــن عبــد الــبر تحقيــق ســالم عطــا 

ومحمــد معــوض دار الكتــب العلميــة ســنة 2000م.
ـــ الإشــارة في أصول الفقه للباجي تحقيق محمد حســن إسماعيل ط 1 دار الكتب 

العلمية سنة 1424 هـ 2003 م .
ـــــ البحــر المحيــط في أصــول الفقــه للزركشــي ضبــط نصوصــه وخــرج أحاديثــه محمــد 

تامــر ط دار الكتــب العلميــة ســنة 2000.
ـــ بلغة الســالك لأقرب المســالك لأحمد الصاوي تحقيق محمد شــاهين دار الكتب 

العلمية سنة 1415هـ 1995م.
ـــ تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبيدي، ط دار الهداية.

ـــــ التعــارض والترجيــح بــين الأدلــة الشــرعية لعبــد اللطيــف البرزنجــي ، ط دار الكتــب 
العلمية 1413 هـ 1993.

ـــ التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي لإبراهيم الحفناوي 
ص 260، ط 2 دار الوفاء للنشر والتوزيع.

ـــ التعريفات للجرجاني تحقيق إبراهيم الأبياري ط 1 سنة 1405 دار الكتاب العربي.
تقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول لابــن جــزي تحقيــق محمــد حســن ط 1 ســنة 

1424هـــ 2003م دار الكتــب العلميــة .
ـــ التقرير والتحبير في أصول الفقه لابن أمير الحاج نشر دار الفكر سنة 1417هـ 

1997م.
ـــــ التنبيــه علــى مبــادئ التوجيــه لابــن بشــير تحقيــق محمــد بلحســان ط 1 ســنة 

حــزم. ابــن  دار  2007م  1428هـــ 
ــــ تهذيــب الســالك في نصــرة مذهــب الإمــام مالــك علــى منهــج العــدل والإنصــاف 
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في شرح مسائل الخلاف تحقيق أحمد البوشيخي للفندلاوي ط 1 سنة 1430هـ 
2009م دار الغرب الإسلامي.

ـــــ التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف للمنــاوي تحقيــق محمــد رضــوان ط 1 ســنة 
الفكــر. دار  1410هـــ 

ـــــ الجامــع الصحيــح لإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري دار الحديــث 
القاهــرة بــدون تاريــخ.

ـــــ الجامــع لمســائل المدونــة لابــن يونــس تحقيــق مجموعــة مــن الباحثــين ط 1 ســنة 
الــتراث. 1434هـــ 2013م معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء 

ـــــ جمــع الجوامــع لابــن الســبكي ب شــرح المحلــي وحاشــية البنــاني المكتبــة العصريــة 
ســنة 1432هـــ 2011م.

ـــــ حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــير للدرديــر لمحمــد الدســوقي تحقيــق محمــد 
عليــش دار الفكــر .

ـــــ حاشــية العــدوي علــى شــرح أبي الحســن لرســالة أبي زيــد القــيرواني ط 1 ســنة 
المعرفــة. دار  1418هـــ 1998م 

ـــــ حاشــية الفقيــه محمــد المصطفــى الرماصــي علــى جواهــر الــدرر في حــل ألفــاظ 
المختصــر بحــث مرقــون.

ـــــ الذخــيرة لشــهاب الديــن القــرافي تحقيــق محمــد حجــي ط 1 ســنة 1994م دار 
الغــرب الإســلامي

ـــــ الســنن لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث نشــر دار الكتــاب العــربي بــيروت بــدون 
تاريــخ .

ـــــ الســنن لأبي عيســى الترمــذي تحقيــق أحمــد شــاكر وآخريــن ط 2 ســنة 1395هـــ 
1975م نشــر مصطفــى البــابي الحلــي

ـــ السنن لابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي نشر دار إحياء الكتب العربية د ت.
ســنة 1424هـــ  الــرؤوف ط 1  عبــد  طــه  الموطــأ تحقيــق  علــى  الزرقــاني  شــرح  ـــــ 
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الدينيــة. الثقافــة  مكتبــة  2003م 
ـــــ الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة لإسماعيــل الجوهــري أحمــد عبــد الغفــور ط 

4 دار العلــم للملايــين ســنة 1407هـــ 1987 م.
العــربي نشــر دار  بــن  بكــر  الترمــذي لأبي  ـــــ عارضــة الأحــوذي بشــرح صحيــح 

العلميــة. الكتــب 
ـــــ فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري للحافــظ ابــن حجــر ، دار الفكــر ط 1 

1428هـــ 2007م
ـــــ الفتــح الــرباني فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاني للبنــاني ضبــط وتصحيــح عبــد الســلام محمد 

أمين ط 1 دار الكتب العلمية سنة 1422هـ 2002م.
ـــــ فتــح العلــي المالــك في الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك لمحمــد عليــش جمــع علي 

بن نايف سنة 1217ــ 1299هـ.
ـــ الكليات لأبي البقاء الكفوي تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ط مؤسسة 

الرسالة سنة 1419هـ 1998م.
ـــ لسان العرب لابن منظور ط 1 دار صادر.

ـــــ المجتــى مــن الســنن لأحمــد بــن شــعيب النســائي تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة ط 2 
سنة 1406هـ 1986م مكتب المطبوعات الإسلامية حلب.

ـــــ مختــار الصحــاح لأبي بكــر الــرازي ط 1 1428هـــ 2007م دار الســلام: » 
جمــع«.

ـــــ مرتقــى الوصــول إلى علــم الأصــول لابــن عاصــم الغرناطــي الموســوعة المنتخبــة مــن 
المتــون الشــرعية المتداولــة طبعــة دار الرشــاد الحديثــة ســنة 1435هـــ 2014.

ـــ مســلم الثبوت مع شــرحه فواتح الرحموت لمحب الله بن عبد الشــكور تحقيق عبد 
الله محمود ط دار الكتب العمية سنة 1423هـ 2002م.

ـــ المسند لإمام أحمد بن حنبل نشر مؤسسة قرطبة القاهرة.
ـــ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد الفيومي ط المكتبة العلمية.
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ـــــ معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس تحقيــق عبــد الســلام هــارون دار الفكــر ســنة 
1399هـــ 1979م،

ـــــ مفتــاح الوصــول إلى بنــاء الفــروع علــى الأصــول للشــريف التلمســاني ط دار 
الحديثــة. الرشــاد 

ـــــ المقدمــات الممهــدات لأبي الوليــد ابــن رشــد تحقيــق محمــد حجــي ط 1 ســنة 
الإســلامي. الغــرب  دار  1408هـــ 1988م 

ـــــ مناهــج التحصيــل ولطائــف التأويــل في شــرح المدونــة وحــل مشــكلاتها للرجراجــي 
تحقيــق أبي الفضــل الدمياطــي ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.

ـــــ المنهــاج في شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج لأبي زكــرياء يحــيى بــن شــرف النــووي 
المكتبة العصرية ســنة 1428هـ 2007م.

ـــــ منهــج التوفيــق والترجيــح بــين مختلــف الحديث وأثــره في الفقــه الإســلامي لعبــد 
المجيــد السوســوة ط 1 ســنة 1418هـــ 1997م دار النفائــس الأردن.

ـــــ الموافقــات في أصــول الشــريعة لأبي إســحاق الشــاطي تعليــق عبــد الله دراز دار 
الفكــر العــربي ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م

ـــــ الناســخ والمنســوخ لابــن العــربي تحقيــق عبــد الكبــير العلــوي المدغــري ط المكتبــة 
الثقافيــة الدينيــة مصــر د تاريــخ.

ـــــ نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود ط 2 دار الكتــب العلميــة ســنة 1426هـــ 
م.  2005

ـــــ نفائــس الأصــول في شــرح المحصــول لشــهاب الديــن القــرافي تحقيــق أحمــد عبــد 
الموجــود وعلــي معــوض ط 1 ســنة 1416هـــ 1995م مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز

ـــــ نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول لجمــال الديــن الإســنوي نشــر دار الكتــب 
العلميــة ط 1 ســنة 1420هـــ 1999م.


